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يتقدم ائتلاف أمان بالشكر الجزيل

يتقدم ائتلاف أمان بالشكر الجزيل للباحث د. أحمد أبو دية على إعداده هذا التقرير، ولفريق أمان،

وللدكتور عزمي الشعيبي- مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، لمراجعتهم التقرير وتحريره. 

في حالة الاقتباس يرجى الإشارة إلى المطبوعة كالتالي: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2018. تقرير الظل حول 
تنفيذ فلسطين للهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة. رام الله- فلسطين. 

إن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “امان” قد بذل جهودا في التحقق من المعلومات الواردة في التقرير، ولا يتحمل أي مسؤولية 
تترتب على إستخدام المعلومات لأغراض خارج سياق أهداف التقرير بعد نشره. 
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الملخص التنفيذي وأهم النتائج
علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة بذلــت الحكومــة الفلســطينية جهــوداً عــدة في إطــار مكافحــة الفســاد، ومنهــا إصــدار قانــون 
مكافحــة الفســاد الــذي عــدّل قانــون الكســب غيــر المشــروع لســنة 2005 وتم تأســيس هيئــة مكافحــة الفســاد في العــام 2010، 
حســب نــص القانــون، ووضعــت عــدد مــن خطــط واســتراتيجيات مكافحــة الفســاد كان آخرهــا الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة 
الفســاد 2015-2018، وتم إدخــال العديــد مــن الإصلاحــات علــى نظــام الخدمــة المدنيــة حيــث أقــر مجلــس الــوزراء نظــام 
التشــكيلات الوظيفيــة المحوســب في العــام 2016 مــا عــزز مــن شــفافية إشــغال الوظائــف العامــة، وصــدر قانــون المشــتريات العامــة 
ووضــع موضــع التطبيــق في العــام 2016، وأدخلــت تعديــات متكــررة علــى قانــون مكافحــة غســل الأمــوال لســنة 2007 حيــث عــدل 

القانــون في العــام 2015 وفي العــام 2016.

ــد  ــل العدي ــات البلاغــات والشــكاوى حــول شــبهات فســاد حيــث تجــري التحقيــق فيهــا وتحي ــة مكافحــة الفســاد مئ وتتلقــى هيئ
منهــا إلــى نيابــة مكافحــة الفســاد وثــم إلــى محكمــة مكافحــة الفســاد التــي فصلــت بنحــو 153 قضيــة فســاد منــذ العــام 2010 
وحتــى نهايــة العــام 2017. وقــد شــهدت جهــود التنســيق الدولــي لاســترداد الأصــول المســروقة وتنفيــذ الأحــكام القضائيــة وتســليم 

المجرمــن تقدمــا ســيما بعــد انضمــام فلســطين إلــى منظمــة الشــرطة الجنائيــة الدوليــة الانتربــول في العــام 1.2017   
ــث تضمنــت العديــد مــن أهــداف  ــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022 المواطــن أولا،2 حي وأقــرت الحكومــة الفلســطينية أجن
وغايــات التنميــة المســتدامة ومنهــا عــدد مــن غايــات الهــدف 16 كتعزيــز المســاءلة والشــفافية في المؤسســات العامــة وكفــاءة وفعاليــة 

إدارة المــال العــام، وســبل الوصــول إلــى العدالــة. 

ــة خاصــة  ــت قائمــة؛ فمــا زال قطــاع العدال ــات في جهــود مكافحــة الفســاد مــا زال وبالرغــم مــن الجهــود الســابقة؛ إلا أن تحدي
ــة  ــى ثق ــر عل ــا يؤث ــة في شــؤونهما م ــان مــن ضعــف الاســتقلالية بســبب تدخــل الســلطة التنفيذي ــة يعاني ــة العام القضــاء والنياب

ــور بهمــا. الجمه

كمــا أن الخطــط والاســتراتيجيات الخاصــة بمكافحــة الفســاد يشــوبها العديــد مــن النواقــص ســواء في مجــال الشــراكة في 
إعدادهــا أو في إقرارهــا وتنفيذهــا ومتابعتهــا فهــي لا تتســم بالشــمولية والفعاليــة، وتتجلــى هــذه النواقــص في غيــاب خطــة وطنيــة 
شــاملة لمكافحــة الفســاد، ممــا يجعــل مــن مكافحــة الفســاد جهــوداً مبعثــرة، ومبــادرات منفــردة، غيــر كاملــة، كمــا يحصــر خطــة 
ــاً، مــع عــدم الاهتمــام الــكافي بمهمــة تحصــن المجتمــع لمنــع  مكافحــة الفســاد في مقاربــة تجــريم الفاســدين وملاحقتهــم قضائيّ
وقــوع الفســاد، والحــد منــه في القطاعــات الرســمية والأهليــة والخاصــة، ومعالجــة أســبابه، وإيجــاد الــرأي العــام المنــاوئ لمظاهــره. 

بالإضافــة إلــى ذلــك وحتــى تاريخــه لــم تصــدر العديــد مــن التشــريعات المهمــة لجهــود مكافحــة الفســاد كالنظــام الخــاص بحمايــة 
الشــهود والمبلغــن، وتجــريم كافــة جرائــم الفســاد وفقــا لاتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، أو تلــك المتعلقــة بمنــع تضــارب 
المصالــح أو التــي تنظــم انتقــال المســؤولين مــن القطــاع العــام إلــى الخــاص، كذلــك فــإن نظــام إقــرارات الذمــة الماليــة غيــر فعّــال 
ويحتــاج إلــى تبنــي تعديــات مهمــة لزيــادة فعاليتــه وهــو ذات الحــال في إجــراءات الرقابــة علــى ماليــة الأحــزاب وتمويــل الحمــات 

الانتخابية.

وتشــهد الحالــة الفلســطينية تراجعــاً في مجــال شــفافية المعلومــات وحجبهــا عــن الجمهــور مــن قبــل الحكومــة خاصــة تلــك المتعلقــة 
بعقــود تنظيــم الخدمــات الأساســية، وأوقفــت الحكومــة نشــر قراراتهــا علــى صفحتهــا الالكترونيــة منــذ العــام 2017، ولــم تشــرك 
ممثلــي المجتمــع المدنــي في نقــاش الموازنــة العامــة ولــم تنشــر معظــم الوثائــق المتعلقــة بهــا، كمــا أنهــا لــم تصــدر قانــون الحــق في 

www.pacc.pna.ps .2017 1  هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي لعام 2016، رام الله
 https://palaestina.org/uploads/media/NPA_Arabic_Final_Approved_20_2_2017_Printed.pdf 2 
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ــرأي  ــة ال ــات العامــة خاصــة حري ــى الحقــوق والحري ــود عل ــي. وزادت القي ــون الأرشــيف الوطن ــى المعلومــات أو قان الحصــول عل
والتعبيــر والعمــل الإعلامــي وحريــة التجمــع الســلمي، فقــد زادت الاعتقــالات التعســفية بحــق النشــطاء السياســيين والصحفيــن 
ــات مشــددة في هــذا  ــة الــذي تضمــن عقوب ــم الالكتروني ــون الجرائ ــا النشــر خاصــة بعــد إصــدار قان ــى ذمــة قضاي والمدونــن عل
المجــال، مــا عــزز مــن الرقابــة الذاتيــة علــى نشــر قضايــا الفســاد وكذلــك رقابــة الســلطات علــى وســائل الإعــام ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي،3 وتظهــر اســتطلاعات الــرأي العــام خــال الســنوات القليلــة الماضيــة زيــادة مضطــردة مــن ســنة الــى أخــرى في 

الاعتقــاد لــدى الــرأي العــام بارتفــاع مســتوى انتشــار الفســاد.4

أجندة التنمية المستدامة 2030
تبنــت 193 دولــة أعضــاء في الأمم المتحــدة في العــام 2015 أهــداف التنميــة المســتدامة وأطلــق عليهــا »تحويــل عالمنــا: أجنــدة 2030 
للتنميــة المســتدامة« تتضمــن حزمــة مــن 17 هدفــا دوليــا 169 غايــة، حيــث التزمــت الــدول الأعضــاء في الأمم المتحــدة كافــة بهــذه 
الأهــداف التــي تســعى لرســم وتوجيــه السياســات وتمويــل التنميــة لخمســة عشــرة ســنه مقبلــة. ويكتســب الهــدف 16 مــن أهــداف 
التنميــة المســتدامة والــذي يــدور حــول الحوكمــة المســتدامة أهميــة خاصــة لجــدول أعمــال مكافحــة الفســاد وبالتحديــد الغايــة 
16.4 بشــأن التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة، والغايــة 16.5 الخاصــة بمكافحــة الرشــوة وكافــة أشــكال الفســاد، والغايــة 16.6 

بشــأن المؤسســات الشــفافة والخاضعــة للمســاءلة، والغايــة 16.10 بشــأن الوصــول إلــى المعلومــات. 

تم تحديــد مؤشــرات وغايــات دوليــة لــكل هــدف مــع توقــع تضمينهــا في الخطــط والسياســات الوطنيــة، كمــا يتــم تشــجيع الــدول 
علــى تحديــد أهدافهــا الوطنيــة بمــا يتناســب وظروفهــا الخاصــة وتحديــد المؤشــرات المحليــة ذات الصلــة ومصــادر البيانــات التــي 

ســيتم اســتخدامها لقيــاس التقــدم في تحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة كجــزء مــن آليــات المتابعــة والاســتعراض.

وتشــجع أجنــدة 2030 للتنميــة المســتدامة الــدول علــى إجــراء مراجعــات وطنيــة منتظمــة لقيــاس التقــدم الــذي أحرزتــه في تحقيــق 
ــة بالتطــوع لإعــداد  ــن الدول ــام أطــراف محــددة م ــك قي ــى ذل ــة، يضــاف إل ــة شــاملة وطوعي ــة وطني ــن خــال عملي الأهــداف م
التقاريــر الســنوية حــول الإنجــازات المحليــة لعرضهــا أمــام المنتــدى السياســي رفيــع المســتوى والــذي يعقــد في نيويــورك في شــهر 
حزيــران مــن العــام 2018. وســوف يكــون الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة أمــان الفــرع الوطنــي لمنظمــة الشــفافية الدوليــة 
في فلســطين أحــد الأطــراف الذيــن يقومــون بإعــداد تقاريــر المراجعــة لهــذا العــام. ولأن المنتــدى السياســي لــن يعــرض مراجعــة 
معمقــة للهــدف 16 قبــل حلــول العــام 2019 فــإن المخاطــر في إطــار أهــداف التنميــة المســتدامة تجعــل مــن الضــروري رصــد التقــدم 

الوطنــي في مكافحــة الفســاد.   

لماذا هذا التقرير؟ 
في الوقــت الــذي يتوقــع فيــه مــن الحكومــات أن تأخــذ زمــام المبــادرة في مراجعــة التقــدم في تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة لا 
بــد أيضــا مــن تخطــي جهــود المســار الحكومــي في الرصــد والمتابعــة الوطنيــة لتشــمل المجتمــع المدنــي وغيــره مــن أصحــاب المصلحــة 

الآخرين.

مســاهمة مــن ائتــاف أمــان وفي إطــار دوره الطبيعــي كمؤسســة مجتمــع مدنــي تعنــى ببنــاء نظــام نزاهــة وطنــي فعّــال في فلســطين، 
واســتنادا لحــق التطــوع في مراجعــة وتقييــم مــدى التقــدم في هــذا المجــال، يأتــي هــذا التقريــر كتقريــر ظــل يرصــد مــدى التقــدم 

المحــرز في تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة بالتركيــز علــى الهــدف 16.

https://rsf.org/en/barometer?year=2018&type_id=235#list-barometre 3 
https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/sec-15-24 4 
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 اعتمــد التقريــر علــى البيانــات التــي جمعهــا الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة »أمــان« اســتجابة لثــاث قضايــا رئيســية تتعلــق 
بعمليــة المتابعــة لأهــداف التنميــة المســتدامة مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار محــددات الواقــع المحلي بشــأنها: 

11 تعــدد أبعــاد غايــات التنميــة المســتدامة. 2. ومــدى توفــر البيانــات. 3. مصداقيــة البيانــات المعــدة مــن قبــل المؤسســات .
ــود الحكومــة في مكافحــة  ــم مســتقل لجه ــا لإجــراء تقيي ــررا قوي ــة مب ــث تشــكل هــذه المحــددات مجتمع ــة، حي الحكومي

ــي: - الفســاد في ســياق أهــداف التنميــة المســتدامة، كمــا يل

أولا: تعدد أبعاد غايات أهداف التنمية المستدامة: 
إن العديــد مــن الغايــات التــي تأتــي في إطــار الهــدف 16 متعــددة الأبعــاد بمعنــى أنهــا تقيــس مفاهيــم واســعة مثــل الفســاد الــذي 
ــة الرســمية  ــرة في الحزم ــك، لا تغطــي المؤشــرات المتوف ــى ذل ــن كشــفه بشــكل كاف باســتخدام مؤشــر واحــد، عــاوة عل لا يمك
الدوليــة بمــا فيــه الكفايــة مختلــف الطموحــات التــي تســعى الغايــات إلــى تحقيقهــا. فعلــى ســبيل المثــال، تســعى الغايــة 16.5 إلــى 
الحــد بدرجــة كبيــرة مــن كافــة أشــكال الفســاد والرشــوة لكــن المؤشــرات التــي تم اعتمادهــا رســميا تقيــس الرشــوة بــن الموظفــن 
ــن الحكومــات أو غيرهــا مــن  ــاس الرشــوة داخــل أو ب ــر أدوات لقي ــا لا تتوف ــال، بينم ــن وقطــاع الأعم ــن المواطن ــن وب العمومي

أشــكال الفســاد غيــر الحكومــي.

كمــا فشــلت المؤشــرات الدوليــة الأخــرى التــي تم اختيارهــا للكشــف عــن بعــض الجوانــب الحساســة، فعلــى ســبيل المثــال تســعى 
الغايــة 16.4 إلــى مكافحــة كافــة أشــكال الجريمــة المنظمــة، إلا انــه لا يتوفــر أي مؤشــر رســمي لقيــاس الجريمــة المنظمــة أو تعزيــز 
اســترداد الأصــول المســروقة وإعادتهــا. لــذا يســعى هــذا التقريــر إلــى توفيــر صــورة أكثــر شــمولا للتقــدم الوطنــي في مكافحــة 

الفســاد.

ثانيا: توفر البيانات
 حتــى لــو تمكنــت المؤشــرات الرســمية مــن رصــد التقــدم المتحقــق في الهــدف 16 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة فــإن البيانــات 
الخاصــة للتعامــل مــع هــذه المؤشــرات غيــر متوفــرة، إذ تعتمــد العديــد مــن المؤشــرات المتعلقــة بالهــدف 16 علــى بيانــات لا تعــد 
بشــكل منتظــم ولا تتبــع منهجيــة أو معاييــر ثابتــة في جمعهــا، وعليــه فــإن هــذا التقريــر يهــدف إلــى التعويــض عــن القصــور في نشــر 
البيانــات أو عــدم توفرهــا بشــكل يغطــي غايــات ومؤشــرات الهــدف 16 مــن خــال تقــديم مؤشــرات أخــرى ومصــادر بيانــات بديلــة.

ثالثا: مصداقية البيانات المعدة
إن التقييــم الرســمي للتقــدم في تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ســيعتمد علــى البيانــات التــي تعدهــا المؤسســات الحكوميــة 
خاصــة مكاتــب الإحصــاءات الوطنيــة، إلا أن مصداقيــة البيانــات الرســمية قــد تكــون موضــع شــك لســببين، أولا: الضغــط الكبيــر 
الــذي يمكــن أن يقــع علــى مكاتــب الإحصــاءات بســبب إعــداد البيانــات الخاصــة لكافــة الغايــات 169 غايــة، وثانيــا: تتطلــب 
الأهــداف الحساســة سياســيا كتلــك المتعلقــة بالفســاد والحكــم أن تقــوم الحكومــات بتقييــم مــدى فعاليتهــا، وقــد تشــمل التدفقــات 
الماليــة غيــر المشــروعة مســؤولين حكوميــن، وقــد يطــال الفســاد  النخــب الحاكمــة بينمــا قــد تحجــب الحكومــة المعلومــات أو حتــى 

تســتهدف الصحفيــن أو النقابيــن أو النشــطاء في المجتمــع المدنــي.

في ضــوء التحديــات الســابقة تبــرز ضــرورة التحليــل المســتقل مــن أجــل مســاندة واســتكمال صــورة الواقــع والتــي قــد لا تكشــف 
التقاريــر الحكوميــة الطوعيــة المتعلقــة بتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة جميــع جوانبــه، خاصــة أن عــدد مــن الذيــن يعدّونــه هــم 

مكلفــون أصــا بتنفيــذ السياســات والقــرارات المتعلقــة بهــذه الغايــات، وهــو مــا يســعى إليــه تقريــر الظــل هــذا.
 مــن الممكــن اســتخدام المعلومــات المتضمنــة في تقريــر الظــل هــذا كمســاهمة لمســاندة المراجعــة الوطنيــة الطوعيــة خــال المنتــدى 
السياســي رفيــع المســتوى في حزيــران 2018، أو مــن الممكــن اســتخدام المعلومــات التــي يوفرهــا تقريــر الظــل في عمليــة الاســتعراض 
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الحكومــي لأهــداف التنميــة المســتدامة الــذي تنجــزه الــدول بشــكل مســتمر ولكــن يبقــى الأهــم مســاعدة مراكــز اتخــاذ القــرار في 
هــذا المجــال علــى وضــع الخطــط الوطنيــة لمعالجــة التحديــات التــي تحــول دون تحقيــق أهــداف التنميــة. 

مقدمة: 
أقــرت الحكومــة الفلســطينية في كانــون الأول 2016 أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022: المواطــن أولا، وقــد أعــدت هــذه 
الخطــة وأصــدرت مــن خــال مكتــب رئيــس الــوزراء، تبعهــا إقــرار الخطــط القطاعيــة وعبــر القطاعيــة المنبثقــة عنهــا بالتعــاون مــع 
المؤسســات الحكوميــة وهيئــات الحكــم المحلــي وتمثيــل مــا مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص والشــركاء الدوليــن 
في مجــال التنميــة5  كمــا تم وضــع  18 خطــة قطاعيــة و3 خطــط عبــر قطاعيــة شــملت كل مــن قطاعــات التعليــم، الزراعــة، 
ــة،  ــاه العادم ــاه والمي ــي، الإســكان، المي ــم المحل ــة، الحك ــراث، التشــغيل، الطاق ــة والت ــدل، الثقاف ــة، الع ــات  الدولي الصحــة، العلاق
الحمايــة الاجتماعيــة، الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، الأمــن، إدارة المــال العــام، الاقتصــاد الوطنــي، الســياحة والآثــار، النقــل 

والمواصــات في حــن شــملت الخطــط عبــر القطاعيــة كل مــن قضايــا النــوع الاجتماعــي، الشــباب و البيئــة.6
وعلــى الرغــم مــن إشــارة أجنــدة السياســات الوطنيــة إلــى عــدد مــن الغايــات الخاصــة بالهــدف 16 كتعزيــز المســاءلة والشــفافية 
في المؤسســات العامــة وكفــاءة وفعاليــة إدارة المــال العــام وتعزيــز ســبل الوصــول إلــى العدالــة إلا أنــه لا يمكــن اعتبــار تنــاول أجنــدة 

السياســات الوطنيــة 2017- 2022 للغايــات المتعلقــة بالهــدف 16 تنــاولا شــاملا.

المنهجية المعتمدة
يركــز التقريــر علــى الوصــول لتقييــم مســتقل للتقــدم الوطنــي في تحقيــق أربــع غايــات مرتبطــة بالهــدف 16 مــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة 2030، وتتعلــق هــذه الغايــات في مجــال تعزيــز الحوكمــة وزيــادة فعاليــة الحكومــات وبشــكل خــاص تعزيــز الشــفافية 
ومكافحــة الفســاد، وهــي: )16.4، 16.5، 16.6، 16.10(، حيــث تضمنــت كل غايــة مــن هــذه الغايــات عــدد مــن السياســات التــي 
يمكــن أن تقــدم نظــرة شــاملة وعمليــة تتجــاوز المفهــوم الضيــق للفســاد. وقــد جــرى تقييــم كل سياســة مــن هــذه السياســات عبــر 
عناصــر ثلاثــة: الأول يتعلــق بتقييــم الإطــار القانونــي والمؤسســي، والثانــي يســتند إلــى بيانــات وتقييمــات صــادرة عــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي والمنظمــات الدوليــة، والثالــث يســتند إلــى التقييمــات النوعيــة التــي قدمهــا مجموعــة مــن الباحثــن حــول تحديــات 

الفســاد وســبل مكافحتــه.
ــة  ــى المراجع ــام 2018 بالاســتناد إل ــن الع ــر خــال شــهر نيســان م ــا التقري ــي تضمنه ــات الت ــات والبيان ــع المعلوم ــد جــرى جم لق
المكتبيــة للسياســات والتشــريعات والبنــى المؤسســية الفلســطينية ذات العلاقــة، ومعلومــات المراجــع البحثيــة والمواقــع الإلكترونيــة 
الحكوميــة والمواقــع الإخباريــة، ومجموعــة مــن التقاريــر التــي صــدرت عــن الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة أمــان حــول واقــع 

النزاهــة ومكافحتــه في فلســطين.  

 تقرير التقدم الوطني في تحقيق الهدف 16 
قــام مجلــس الــوزراء الفلســطيني في العــام 2018 بتشــكيل لجنــة برئاســة وزارة العــدل لإعــداد تقريــر الاســتعراض الطوعــي حــول 
إنجــازات وتحديــات الهــدف 16 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة وغاياتــه وشــملت اللجنــة في عضويتهــا ممثلــن عــن المؤسســات 

الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي. 
ركــز تقريــر التقــدم الــذي أعدتــه وزارة العــدل علــى الظــروف الخاصــة التــي تتعلــق بواقــع فلســطين مــن احتــال اســرائيلي 

5  أجندة السياسات الوطنية 2017-2022: المواطن أولا، مكتب رئيس الوزراء، رام الله، 2017، ص 9.
6  وزارة شؤون المرأة، الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيزي المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة 2017-2022، ص 4.
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ــات  ــق الغاي ــر واقــع التقــدم في تحقي ــة الفلســطينية،7 كمــا اســتعرض التقري ــى الجهــود التنموي ــر ذلــك عل ــي وتأثي وانقســام داخل
ــي  ــات والانجــازات الت ــا إلا أن معظــم التحدي ــي تواجهه ــات الت المتعلقــة بمكافحــة الفســاد )16.4، 16.5، 16.6، 16.10( والتحدي
أشــار لهــا التقريــر جــاءت في إطــار قطــاع العدالــة وتحديــدا في تحســن بعــض الخدمــات المقدمــة للجمهــور وبالرغــم مــن إشــارة 
ــدم  ــم يق ــه ل ــة في شــؤونه إلا أن ــي بســبب تدخــل الســلطة التنفيذي ــاز القضائ ــذي أصــاب الجه ــر ال ــى التراجــع الكبي ــر إل التقري
توصيــات محــددة لمعالجــة التحديــات لهــذا الواقــع،8 ولــم يتوقــف التقريــر أمــام الإشــكاليات المتعلقــة بضعــف اســتقلالية أجهــزة 
الرقابــة العامــة أو فعاليــة خطــط واســتراتيجيات مكافحــة الفســاد، ولــم يقــدم تبريــرات مقنعــة لعــدم إصــدار التشــريعات التــي 
تضمــن حــق الجمهــور في الوصــول إلــى المعلومــات وحجبهــا لهــذه المعلومــات عــن الجمهــور، كمــا لــم يشــر التقريــر إلــى مجموعــة 
القوانــن المقيــدة للحقــوق والحريــات أو لمــاذا لــم تتخــذ الحكومــة أيــة إجــراءات لوقــف الاعتــداءات علــى حقــوق وحريــات المواطنــن 

الأساســية عبــر الاعتقــال التعســفي خاصــة تجــاه الصحفيــن.9

النتائج التي تم التوصل لها حول التقدم الوطني في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة 16.4، 16.5، 16.6، 16.10

التطورات الأخيرة:
)0.50( وجود خطة وطنية لمكافحة الفساد

قامــت هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية بإعــداد الإســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد 2018-2015 وهــي الخطــة الثانيــة 
ــات إعــداد الإســتراتيجية يشــوبها  ــة لمكافحــة الفســاد 2014-10،2012 إلا أن آلي ــة بعــد الإســتراتيجية الوطني ــي تعدهــا الهيئ الت
بعــض جوانــب النقــص، فهــي لا تشــكل خطــة وطنيــة شــاملة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، فمــن حيــث المشــاركة في الإعــداد 
ــم  ــزام الحكومــي الشــامل بمكافحــة الفســاد ل ــث الالت ــة والخاصــة، ومــن حي ــف القطاعــات الرســمية والأهلي ــم تشــترك مختل ل
ــن  ــون م ــا كقان ــرار الخطــة وصدوره ــة إق ــث آلي ــن حي ــة أو م ــة العام ــة محــددة في الموازن ــة حكومي ــات مالي ــك موازن يرصــد لذل
الجهــات المختصــة أو عبــر مؤتمــر وطنــي ممثــل لكافــة القطاعــات، أو مــن حيــث وجــود جهــة مخولــة  بالمتابعــة والإشــراف علــى 

التنفيــذ ولهــا صلاحيــات إلزاميــة وترفــع تقاريــر دوريــة حــول الإنجــاز يجــري علــى أساســها مســاءلة في حــالات التقصيــر.

ــوزراء نظــام الشــكاوى المحوســب بتاريــخ 22/6/2016 ونظــام التشــكيلات الوظيفيــة المحوســب وتقــديم  كمــا اعتمــد مجلــس ال
طلبــات التوظيــف واعتمــاد الامتحانــات الالكترونيــة للوظائــف العامــة أيضــا، وتم تفعيــل قانــون الشــراء العــام رقــم8 لســنة 2014 
ــة الموحــدة  ــاد البواب ــة. واعتم ــة الشــفافية في المشــتريات العام ــن شــأنه الإســهام في تحســن بيئ ــذي م ــخ 28/6/2016، ال بتاري
للمســاعدات الاجتماعيــة للوصــول لأكبــر تغطيــة ممكنــة للأســر الفقيــرة وهــو مــا مــن شــأنه منــع الازدواجيــة في تقــديم الخدمــات 

ورفــع مســتوى الشــفافية في تقديمهــا.11

 وفي المقابــل مــا زال هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه نظــام النزاهــة الوطنــي في فلســطين ومنهــا: عــدم إنجــاز مشــروع 
إصــاح قطــاع العدالــة وضمــان اســتقلاليته خاصــة جهــاز القضــاء والنيابــة العامــة رغــم تشــكيل لجنــة وطنيــة بمرســوم رئاســي 
لهــذه الغايــة،12 كذلــك صــدور قانــون الجرائــم الالكترونيــة الــذي اعتبــر مقيــدا لحريــة التعبيــر والإعــام، وعــدم صــدور قانــون 
حــق الحصــول علــى المعلومــات وتراجــع مســتوى الشــفافية في نشــر وثائــق الموازنــة العامــة ووقــف نشــر قــرارات مجلــس الــوزراء 
علــى الصفحــة الالكترونيــة للمجلــس منــذ نيســان 2017، ورفــض مجلــس الــوزراء التوقيــع علــى وثيقــة تعهــد الشــفافية المعــدة مــن 

https://khbrpress.ps/post/1228354 7 
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/4/4 8 

 9  نسخة من التقرير متوفرة لدى مؤسسة امان باعتبارها أحد اعضاء الفريق الوطني لإعداد التقرير.
http://www.pacc.pna.ps/ar/index.php?p=main&id=450 ،10 الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، هيئة مكافحة الفساد 

11  الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان، تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2017، رام الله، آذار 2018، ص 16.
http://www.pbc.ps/News 12 
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ائتــاف المؤسســات الأهليــة الدوليــة المتعلقــة بضــرورة تحلــي الحكومــة بالشــفافية في الاســتعراض الــدوري لاتفاقيــة الأمم المتحــدة 
ــا  ــي يديره ــة الت ــات العام ــى الخدم ــة عل ــف الرقاب ــات الاســتعراض. وضع ــي في عملي ــع المدن مكافحــة الفســاد وإشــراك المجتم
القطــاع الخــاص بعــد توقيــع عقــود امتيــاز في قطــاع الاتصــالات والكهربــاء والميــاه وعــدم نشــرها للجمهــور.13 وأشــار اســتطلاع 
للــرأي أجــراه المركــز الفلســطيني للتنميــة والحريــات الإعلاميــة »مــدى« بــن الصحفيــن في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حــول 
واقــع الحريــات الإعلاميــة في فلســطين إلــى أن %85 منهــم يــرون أن قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الــذي صــدر مؤخــرا لا يعــزز 
ــى أعمالهــم خوفــا مــن المســاءلة  ــة ذاتيــة عل ــة الصحافــة، كمــا أن %90 مــن الصحفيــن أشــاروا إلــى أنهــم يمارســون رقاب حري

الأمنيــة، وأكــد %91 منهــم بأنهــم يتعرضــون لانتهــاكات ارتباطــا بعملهــم.14

كمــا أشــار اســتطلاع الــرأي العــام الــذي أجــراه المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية إلــى أن %78.9 مــن المســتطلعة 
آراؤهــم يعتقــدون بوجــود فســاد في المؤسســات الحكوميــة، واحتــل القطــاع العــام المرتبــة الأولــى في هــذا المجــال.15  

ــذ العــام 2017-2010، وكان عــدد  ــا الفســاد فقــد نظــرت محكمــة الفســاد بنحــو 153 قضيــة فســاد من ــى صعيــد قضاي أمــا عل
ــا اختــاس  ــة في العــام 16.2017 تراوحــت بــن قضاي ــت فيهــا المحكمــة 21 في العــام 2016 ونحــو  20 قضي ــي فصل ــا الت القضاي
وقضايــا اســتثمار وظيفــي وقضايــا تزويــر وقضايــا إســاءة الائتمــان، وكانــت النســبة الأكبــر مــن المتهمــن في قضايــا الفســاد مــن 
موظفــي القطــاع العــام،17 وبالرغــم مــن إشــارة وســائل التواصــل الاجتماعــي إلــى تــورط بعــض كبــار المســؤولين في قضايــا الفســاد 
وهــو مــا لــم تنفيــه هيئــة مكافحــة الفســاد إلا أن هــذه القضايــا تم التعامــل معهــا بســرية  كمــا تم عقــد تســويات ماليــة مــع بعــض 
هــؤلاء المســؤولين مقابــل إغــاق ملفــات التحقيــق الخاصــة بهــم، ولــم يصــدر أي توضيــح حــول طبيعــة هــذه التســويات رغــم أن 

بعــض مــن شــملتهم هــذه التســويات قــد تركــوا مناصبهــم.18

الهدف 16.4: بحلول العام 2030، الحد بشكل كبير من التدفقات غير 
المشروعة للأموال وتعزيز استرداد الأصول المسروقة:  

أولا: مكافحة غسل الأموال:

)0.50(وجود قانون غسل الأموال متوافق مع المعايير الدولية

صــدر أول قانــون فلســطيني لمكافحــة غســل الأمــوال في عــام 2007 وهــو القانــون رقــم 9، كمــا صــدر قانــون جديــد لمكافحــة غســل 
الأمــوال وهــو القانــون رقــم 20 لســنة 2015 بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال ومنــع الإرهــاب،19 وصــدر كذلــك القانــون رقــم 13 لســنة 

2016 بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة غســل الأمــوال ومنــع الإرهــاب ومجموعــة مــن التعليمــات الخاصــة بالقانــون.20

13  الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان، تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2017، رام الله، آذار 2018، ص 28
http://www.madacenter.org/news.php?lang=2&id=380 14  الصفحة الالكترونية لمركز مدى

15  المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، نتائج استطلاع الرأي العام رقم 64، رام الله، 15 تموز/ يوليو2017، ص 5 
www.pacc.pna.ps 17 16  هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي لعام 2016، رام الله 2017، ص

17  هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي 2016، رام الله،2017، ص 17.
18  الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان، التقرير السنوي 2017، مصدر سابق. 

19  قانون مكافحة غسل الأموال ومنع الإرهاب رقم 20 لسنة 2015، الوقائع الفلسطينية، العدد 10 ممتاز، 30/12/2015.
20   القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن تعديل قانون مكافحة غسل الأموال ومنع الإرهاب قم 20 لسنة 2015، الوقائع الفلسطينية العدد 122، 

30/6/2016، كما صدر في الوقائع الفلسطينية العدد 124 بتاريخ 25/8/2016 التعليمات رقم 2 لسنة 2016 بمكافحة غسل الأموال ومنع 
الإرهاب الخاصة بالمصارف، والتعليمات رقم 4 لسنة 2016 الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال، كما صدر في 

الوقائع الفلسطينية في العدد 128 بتاريخ 14/1/2017 التعليمات رقم 5 لسنة 2016 بالإبلاغ عن عمليات الحوالات السريعة. 
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أطلــق رئيــس الــوزراء الدكتــور رامــي الحمــد الله مطلــع شــهر يوليــو 2018 تقريــر التقييــم الوطنــي حــول مخاطــر غســل الأمــوال 
وتمويــل الإرهــاب الــذي أعــده فريــق وطنــي.21 

ووفقــا لبيــان رئيــس الــوزراء، فــإن توصيــات التقريــر - التــي لــم تنشــر بعــد - ســوف يتــم تبنيهــا وتنفيذهــا في المســتقبل، وســتقوم 
الحكومــة بتخصيــص الميزانيــة اللازمــة لذلــك. 22  

حظر التعامل مع الحسابات المجهولة 
وطلب إجراء العناية الواجبة

1

ــة أو  ــة التعامــل مــع الأشــخاص مجهولــي الهوي ــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر المالي يحظــر القانــون في المــادة 6 عل
ذوي الأســماء الوهميــة أو الصوريــة، ويوجــب علــى هــذه المؤسســات التعــرف علــى عملائهــا الطبيعيــن أو الاعتباريــن والمســتفيد 

الحقيقــي والتحقــق مــن هوياتهــم مــن خــال الوثائــق أو البيانــات أو المســتندات.

1وجوب الإبلاغ في حالات الاشتباه

وينــص القانــون في المــادة 5 منــه علــى وجــوب اطــاع الوحــدة المختصــة والجهــات القائمــة علــى تنفيــذ القانــون عــن المعلومــات في 
حالــة الاشــتباه والتحقيــق وعلــى وجــه الســرعة.

وجوب قيام المؤسسات غير المالية 
بالعناية الواجبة من جانب العميل

1

يتضمــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال ومنــع الإرهــاب جــدولا مرفقــا )جــدول رقــم 2( يحــدد الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة للذيــن 
ــة والأحجــار الكريمــة والتجــار  ــادن الثمين ــارات وتجــار المع ــك: وكلاء وسماســرة العق ــون ويشــمل ذل ــم أحــكام القان ــق عليه ينطب
اللذيــن يتعاملــون بالصفقــات الكبيــرة وتجــار الآثــار والمحامــون والمحاســبون ومــوردو الخدمــات المتعلقــة بالائتمــان والشــركات التــي 
تقــدم خدمــات لأطــراف أخــرى علــى أســس تجاريــة، كمــا منــح القانــون صلاحيــة إضافــة أيــة أنشــطة أخــرى يقــوم بهــا أشــخاص 
طبيعيــون أو اعتباريــون تبــرز فيهــا مخاطــر غســل الأمــوال. وأكــد القانــون علــى حــق اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال في 

تحديــد مــدى التــزام هــذه الجهــات بإجــراءات مكافحــة غســل الأمــوال بصــورة كليــة أو جزئيــة.  
العناية الواجبة للعميل أو المستفيد 
الحقيقي المعرض سياسيا للمخاطر 

غير قابل 
للتطبيق

تؤكــد المــادة رقــم 6/5 مــن القانــون علــى ضــرورة توفيــر الأنظمــة الملائمــة لإدارة المخاطــر لتحديــد مــا إذا كان العميــل أو المســتفيد 
الحقيقــي شــخصا معرضــا سياســيا للمخاطــر، حيــث تنــص المــادة علــى فــرض المزيــد مــن الرقابــة المتواصلــة علــى علاقــة العميــل 
والحصــول علــى مصادقــة الإدارة العليــا في المؤسســة قبــل إقامــة العلاقــة إلا أن ذلــك لا يشــمل الأشــخاص العاملــن في الخــارج 

والأجانــب وعائلاتهــم وشــركائهم. 

http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=343&ArtMID=957&ArticleID=1275&language=ar-EG 21 
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/07/04/1156217.html#ixzz5KUYCI8j4 22 
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ثانيا: شفافية الملكية المفيدة
تعريف الملكية 

المفيدة
1

يحــدد قانــون مكافحــة غســل الأمــوال ومنــع الإرهــاب في المــادة 1 منــه المســتفيد الحقيقــي وهــو الشــخص الطبيعــي الــذي يملــك 
أو يســيطر بصــورة نهائيــة علــى عميــل أو حســاب الشــخص الــذي قــام نيابــة عنــه بإجــراء التعامــل أو الشــخص الــذي يمــارس 

الســيطرة النهائيــة الفعّالــة علــى شــخص اعتبــاري أو إدارتــه. 
القانون يطلب تحديد المالكين 

المستفيدين
0.50

تحــدد المــواد 6/1 و6/3 و6/5 و6/7 مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال ومنــع الإرهــاب الشــروط والإجــراءات لتحديــد المالكــن 
المســتفيدين عنــد إقامــة علاقــة مــع عميــل في الحــالات التــي تعتبــر عاليــة المخاطــر. 

0.50السلطات المختصة بالوصول للمعلومات

تحــدد المــادة 23 مــن القانــون الســلطات المختصــة التــي لهــا إمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــات الخاصــة بالملكيــة المفيــدة وتتمثــل 
بوحــدة المتابعــة الماليــة فقــط وهــي غيــر متاحــة لجميــع هيئــات إنفــاذ القانــون والجهــات الضريبيــة، وهــي صاحبــة الصلاحيــة في 
إحالــة نتائــج تحليــل المعلومــات المتعلقــة بمتحصــات الجرائــم المثبتــة إلــى الســلطات المختصــة وكذلــك في رفــع تقاريــر عنهــا إلــى 

النائــب العــام لاتخــاذ الإجــراءات الاحترازيــة اللازمــة بشــأنها وفقــا للمــادة 31 مــن القانــون.  

لا توجد معلومات متاحة عن إمكانية وصول السلطات المختصة بالمصادر لمعلومات الملكية المفيدة المسجلة في سجل الشركة 
المركزي، ولا يوجد تدقيق حول صاحب الملكية الأصلي. فقط في الحالات عالية المخاطر. 

0إتاحة المعلومات للجمهور

لا يتيح القانون للجمهور الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالملكية المفيدة ولا يتم نشر هذه المعلومات أو أية أجزاء منها. 
0.50تحديث المعلومات

توجــب التعليمــات رقــم 2 ورقــم 4 الصــادرة بموجــب قانــون مكافحــة غســل الأمــوال ومنــع الإرهــاب تحديــث المعلومــات المتعلقــة 
بالملكيــة المفيــدة للكيانــات القانونيــة علــى أســاس ســنوي، كمــا توجــب تحديــث المعلومــات بشــكل فــوري في حالــة الشــك في صحــة 

المعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا.23

وفي هذا السياق وبعد فحص الصفحة الإلكترونية لوزارة الاقتصاد الوطني باعتبارها الجهة المسؤولة عن تسجيل الشركات في 
فلسطين تبين عدم وجود سجل للشركات متاح للجمهور، رغم نص القانون على ذلك.

وفي المقابــل يتيــح ســوق فلســطين لــأوراق الماليــة المعلومــات الأساســية حــول الشــركات المدرجــة في الســوق وعددهــا 48 شــركة 
وذلــك مــن أصــل 400 شــركة مســجلة في وزارة الاقتصــاد الوطنــي.24 

muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16876 23 
http://www.pex.ps/PSEWebSite/ListedCompanies. )24 الصفحة الالكترونية لسوق فلسطين للأوراق المالية )بورصة فلسطين

aspx?Tabindex=0
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أخر التطورات

جــرى تعديــل قانــون رقــم 20 لســنة 2015 الخــاص بمكافحــة غســل الأمــوال ومنــع الإرهــاب في عــام 2016، حيــث صــدر القــرار 
بقانــون المعــدل رقــم 13 لســنة 2016، كمــا صــدرت التعليمــات الخاصــة بقانــون مكافحــة غســل الأمــوال رقــم 1، 2،3،4،5 في 
الأعــوام 2016 و2017 وهــي التعليمــات الخاصــة بمكافحــة غســل الأمــوال في المصــارف والمؤسســات غيــر الماليــة وعمليــات 
اســتيراد الســيارات المســتعملة مــن الخــارج، والتعليمــات الخاصــة بالإبــاغ عــن التحويــات الســريعة، والتــي تضمــن العديــد مــن 

الأحــكام المتعلقــة بالكشــف عــن المعلومــات المتعلقــة بالشــركات والكيانــات القانونيــة الأخــرى. 

ثالثا: استرداد الأصول المسروقة
0.50استرداد المسروقات

يحــدد قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني رقــم 7 لســنة 201025 في المــادة 9 بنــد 5 ضمــن صلاحيــات هيئــة مكافحــة الفســاد 
التنســيق مــع الجهــات المختصــة لتعقــب وضبــط وحجــز واســترداد الأمــوال والعائــدات المتحصلــة عــن جرائــم الفســاد. كمــا 
تضمنــت الإســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد 2018-2015 بنــدا خاصــا بالتعــاون الدولــي يتضمــن عقــد الاتفاقيــات الثنائيــة 
والمتعــددة في مجــالات تســليم المجرمــن والتعــاون في مجــال إنفــاذ القانــون وتبــادل المعلومــات واســترداد الموجــودات.26إلا أن هنــاك 
إشــكاليات متعــددة لا زالــت تواجــه الجانــب الفلســطيني في المجــال التشــريعي والتطبيقــي تتمثــل في عقــد الاتفاقيــات الثنائيــة 
والانضمــام إلــى الاتفاقيــات الدوليــة في مجــال التعــاون القضائــي الدولــي ســواء علــى صعيــد اســترداد الأصــول المســروقة أو علــى 

صعيــد تنفيــذ الأحــكام أو علــى صعيــد تســليم المجرمــن. 
يوجد تدابير تسمح بمصادرة المتحصلات 

الجرمية
0.25

ينــص قانــون مكافحــة غســل الأمــوال ومنــع الإرهــاب في المــادة 40 منــه علــى مصــادرة الأمــوال التــي تشــكل متحصــات الجريمــة 
والأمــوال التــي تشــكل موضــوع الجريمــة والأمــوال التــي تشــكل دخــا أو منافــع أخــرى يتحصــل عليهــا مــن هــذه الأمــوال، حيــث 
يحــق للمحكمــة مصــادرة هــذه الأمــوال التــي تعــود ملكيتهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر إلــى شــخص مــدان بجريمــة غســل أمــوال 
جــرى امتلاكهــا خــال فتــرة لا تتجــاوز 10 ســنوات قبــل اتهامــه بالجريمــة التــي أديــن بهــا وعجــز عــن إثبــات أن تلــك الأمــوال 
حصلــت بصــورة قانونيــة وللمحكمــة مصــادرة الأمــوال المذكــورة إذا كان المتهــم متوفيــا وإذا توصلــت إلــى أدلــة كافيــة تشــير إلــى 

أنهــا متحصــات جريمــة.

كمــا أكــدت المــادة 45 مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال أن بإمــكان الجهــات القضائيــة الفلســطينية تنفيــذ الأحــكام الصــادرة 
عــن الجهــات القضائيــة غيــر الفلســطينية المختصــة والقاضيــة بمصــادرة المتحصــات الجرميــة لجريمــة غســل الأمــوال أو تمويــل 
الإرهــاب وفقــا للاتفاقيــات الثنائيــة أو المتعــددة الأطــراف التــي تكــون فلســطين طرفــا فيهــا. ومنحــت المــادة 9 بنــد 5 مــن قانــون 
مكافحــة الفســاد هيئــة مكافحــة الفســاد صلاحيــة التنســيق مــع الجهــات المختصــة لتعقــب وضبــط وحجــز واســترداد الأمــوال 
والعائــدات المتحصلــة عــن جرائــم الفســاد علــى أن يصــدر قــرار المصــادرة بشــأنها مــن المحكمــة المختصــة بنظــر الدعــوى. وتناولــت 
المــادة 9 بنــد 2 اســترداد الأصــول المســروقة في النطــاق الداخلــي حيــث منحــت هيئــة مكافحــة الفســاد صلاحيــات إصــدار قــرار 
الحجــز للأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة ومنــع الســفر وكــف يــد المتهــم عــن العمــل ووقــف راتبــه وعلاواتــه ومســتحقاته. وهــو مــا 
يعنــي وجــود العديــد مــن القواعــد القانونيــة التــي رســمها المشــرع الفلســطيني لاســترداد الأمــوال المتحصلــة عــن جرائــم الفســاد 
ســواء داخليــة أو خارجيــة علــى أن يصــدر بذلــك حكمــا بالإدانــة علــى المتهــم مــن محكمــة جرائــم الفســاد، وفي هــذه الحــالات يقــع 

عــبء الإثبــات علــى الادعــاء وليــس علــى المتهــم.

 25 القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم 1 لسنة 2005، الوقائع الفلسطينية، العدد 87، 26/6/2010.
 26 الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مصدر سابق.
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0.50وحدة متخصصة لاسترداد الموجودات

تم إنشــاء وحــدة التعــاون الدولــي في وزارة العــدل كوحــدة متخصصــة لاســترداد الموجــودات، حيــث كلفــت بــكل القضايــا المتعلقــة 
بالمســاعدة القانونيــة المتبادلــة والتعــاون القضائــي الدولــي بمــا فيــه متابعــة طلبــات تســليم المجرمــن واســترداد الأصــول المســروقة 
وتنفيــذ الأحــكام القضائيــة، وتتمثــل الإجــراءات بقيــام هيئــة مكافحــة الفســاد بإحالــة الملــف إلــى نيابــة مكافحــة الفســاد للقيــام 
بإجــراءات التحقيــق، وتقــوم النيابــة بإعــداد مذكــرة الاســترداد أو طلــب الحجــز التحفظــي علــى أمــوال المتهــم، وتحــال المذكــرة إلــى 
وحــدة التعــاون الدولــي التــي تقــوم بمهمــة التنســيق علــى المســتوى الدولــي مــن خــال وزارة الشــؤون الخارجيــة والمغتربين.27وعليــه 
فــان وحــدة اســترداد الموجــودات هــي وحــدة لا تتمتــع بالاســتقلالية فهــي احــد الدوائــر المتخصصــة في وزارة العــدل ومواردهــا 

تأتــي ضمــن موازنــة الــوزارة.   

أخر التطورات

ــي  ــغ الت ــة، ووصــل حجــم المبال ــة الماضي ــون دولار خــال الســنوات القليل ــغ 70 ملي اســتطاعت الســلطات المختصــة اســتعادة مبل
صــدر أحــكام قضائيــة باســتردادها في العــام 2016 نحــو 23 مليــون دولار، وبلــغ عــدد الطلبــات المقدمــة للجهــات الدوليــة 
لاســتعادة الأصــول المســروقة تنفيــذا لأحــكام القضــاء الفلســطيني في العــام 2017 طلبــن إضافــة إلــى 28 طلــب لملاحقــة متهمــن 
بقضايــا فســاد28 كمــا قبلــت منظمــة الشــرطة الجنائيــة الدوليــة “الإنتربــول” في العــام 2017 طلــب العضويــة المقــدم مــن فلســطين 

للمنظمــة.29

الهدف 16.5 القضاء على الفساد والرشوة بكافة أشكالها
أولا: تجربة وتصورات الفساد

أظهــرت نتائــج الاســتطلاع الــذي أجــراه الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة أمــان أن %34.2 مــن المســتطلعة آراؤهــم 
أشــاروا إلــى أنهــم اســتخدموا الواســطة والمحســوبية والرشــوة للحصــول علــى إحــدى الخدمــات العامــة مثــل التعليــم والصحــة 
والميــاه والكهربــاء والخدمــات البلديــة، كمــا اعتبــر %70.6 مــن المســتطلعة آراؤهــم أن الواســطة تســاعدهم في الحصــول علــى 
الخدمــات. وأظهــرت أراء المســتطلعين )%26.5( أن الفســاد يأتــي في المرتبــة الثانيــة مــن حيــث المشــكلات التــي تواجــه الدولــة بعــد 
الأزمــات الاقتصاديــة )29.6(، كمــا أشــار %82 مــن المســتطلعين بــأن جهــود مكافحــة الفســاد غيــر كافيــة، وتظهــر اســتطلاعات 
الــرأي العــام التــي أجراهــا ائتــاف أمــان خــال الفتــرة مــن 2015 -2017 بــأن غالبيــة المســتطلعين تعتقــد بــأن مســتوى انتشــار 
الفســاد في ازديــاد مضطــرد، فقــد بلغــت نســبة مــن يعتقــد ذلــك %51 عــام 2015 وارتفعــت إلــى %54.9 عــام 2016 وبقيــت في 

إطــار المعــدل الســابق %54.6 عــام 2017. 30 

ثانيا: إطار ومؤسسات مكافحة الفساد
0.5إطار قانوني يجرم كافة جرائم الفساد

عــرف قانــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لســنة 2005 في المــادة رقــم 1 منــه الفســاد لغايــات تطبيــق أحــكام القانــون بأنــه مــا يلــي: 1. 
الجرائــم المخلــة بواجبــات الوظيفــة العامــة والجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة المنصــوص عليهــا في قوانــن العقوبــات الســارية. 2. 
الجرائــم الناتجــة عــن غســل الأمــوال المنصــوص عليهــا في قانــون غســل الأمــوال. 3. كل فعــل يــؤدي إلــى المســاس بالأمــوال العامــة. 
4. إســاءة اســتعمال الســلطة خلافــاً للقانــون. 5. قبــول الواســطة والمحســوبية التــي تلغــي حقــاً وتحــق باطــاً. 6. الكســب غيــر 

 27 نرمين مرمش، مازن لحام وعصمت صوالحة، الإطار الناظم لاسترداد الأصول على المستوى المحلي والدولي، معهد الحقوق: جامعة بيرزيت، 
2015. ص 60-63.

 28 هيئة مكافحة الفساد، رسالة حول انجازات الهيئة موجهة لمؤسسة أمان بتاريخ 10/12/2017.
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/9/27/ 29 

 30 الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان، استطلاع رأي المواطنين حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطين، رام الله ،2017.
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المشــروع. 7. جميــع الأفعــال المجَرمــة الــواردة في الاتفاقيــات العربيــة والدوليــة لمكافحــة الفســاد التــي صادقــت عليهــا أو انضمــت 
إليهــا الســلطة الوطنيــة.

وجــرّم قانــون العقوبــات لعــام 1960 الســاري المفعــول في الضفــة الغربيــة وقانــون العقوبــات رقــم 69 والقانــون رقــم 74 الســاري 
المفعــول في قطــاع غــزة جريمتــي الرشــوة والمتاجــرة بالنفــوذ إلا أن التشــريعات الفلســطينية لــم تجــرم رشــوة الموظفــن العموميــن 
الأجانــب وموظفــي المؤسســات الدوليــة العموميــة، ورشــوة موظــف عمومــي أو أي شــخص آخــر لاســتغلال نفــوذه تجــاه إدارة أو 

ســلطة عموميــة، أو الرشــوة والارتشــاء في القطــاع الخــاص.

وجرّمــت المــادة 2 مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال ومنــع الإرهــاب غســل العائــدات الجرميــة ومختلــف أوجــه المشــاركة الجرميــة 
بالإضافــة إلــى الشــروع بارتــكاب هــذه الجرائــم، كمــا جــرم قانــون العقوبــات لعــام 1960 الســاري في الضفــة الغربيــة وقانونــي 
العقوبــات رقــم 69 و74 الســاريين في قطــاع غــزة اختــاس الموظــف العمومــي لمــا أوكل إليــه بحكــم وظيفتــه دون أن تغطــي صراحــة 
الاختــاس لصالــح شــخص أو كيــان آخــر أو فعلــي التبديــد والتســريب، وجرمــت كذلــك إســاءة الأمانــة واســتغلال الوظيفــة مــن 

قبــل فئــات محــددة مــن الموظفــن العموميــن.

وجرمــت المــادة رقــم 1 مــن قانــون مكافحــة الفســاد جريمــة الكســب غيــر المشــروع، وجــرم قانــون العقوبــات الســاري في الضفــة 
الغربيــة وقانونــي العقوبــات الســاريين في قطــاع غــزة جريمــة اختــاس الممتلــكات في القطــاع العــام. ولــم تجــرم التشــريعات 
الفلســطينية التحريــض علــى إعاقــة ســير العدالــة عبــر اســتخدام القــوة البدنيــة أو الوعــد أو عــرض مزايــا غيــر مســتحقة، ولا 
تعاقــب التشــريعات الفلســطينية علــى الأعمــال التحضيريــة لارتــكاب الجريمــة.31 ونصــت المــادة 9 مــن قانــون مكافحــة الفســاد 
ــم غســل  ــة عــن جرائ ــة للشــخصيات الاعتباري ــة والجنائي ــى المســؤولية المدني ــوال عل ــون مكافحــة غســل الأم ــادة 39 مــن قان والم

الأمــوال.

أخر التطورات

جــرى تعديــل علــى قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 وتعديلاتــه بتاريــخ 15/02/2017، حيــث أصــدر الرئيــس محمــود 
عبــاس قــراراً بقانــون بشــأن هــذا التعديــل، واســتهدف التعديــل تمديــد مــدة رئاســة رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد، لســنتين 
اضافيتــن بقــرار مــن رئيــس الدولــة، حيــث كان منصوصــا عليهــا في القانــون لمــدة ســبع ســنوات غيــر قابلــة للتمديــد، وفي اليــوم 
التالــي، أي بتاريــخ 16/02/2017، أصــدر الرئيــس قــراراً رئاســياً نــص في مادتــه الأولــى علــى “التمديــد للســيد/ رفيــق شــاكر 
دروي�ـش النتش��ة رئيســاً لهيئ��ة مكافحــة الفســاد لمــدة ســنة«.  فيمــا نصــت المــادة الثانيــة منــه علــى أن يعُمــل بقــرار التمديــد للســيد 

رفيــق النتشــة اعتبــاراً مــن تاريــخ 2017/03/09 ونشــر القــرار في الجريــدة الرســمية.  

طالبــت مؤسســات المجتمــع المدنــي الســيد الرئيــس بإلغــاء القــرار بقانــون المذكــور وقــرار التمديــد لرئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد 
لعــدم انطبــاق صفــة التشــريع عليــه، لأن التشــريع ينطــوي علــى قواعــد قانونيــة عامــة مجــردة تبنــى علــى المصلحــة العامــة وليــس 

علــى حالــة فرديــة بعينهــا، ولا تكــون موجهــة إلــى شــخص معــن بالــذات ولا إلــى واقعــة محــددة بعينهــا.  

أشــارت إحصائيــات هيئــة مكافحــة الفســاد إلــى أن عــدد قضايــا الفســاد المحالــة إلــى محكمــة الفســاد خــال الفتــرة مــن 2010-
2017 بلغــت 152 قضيــة، حكــم بالإدانــة في 82 قضيــة منهــا وأحيــل منهــا إلــى محاكــم أخــرى 3 قضايــا وتم الحكــم بالبــراءة في 9 
قضايــا. وبلــغ عــدد المتهمــن بجرائــم الفســاد 331 متهمــا صــدر حكمــا بحــق 170 منهــم. وفصلــت محكمــة الفســاد بـــ 22 قضيــة 
عــام 2016 كان 19 منهــا بالإدانــة. و3 بالبــراءة في حــن فصلــت المحكمــة ب 20 قضيــة فســاد في عــام 2017 ولا زال 42 قضيــة 
مــدورة مــن ســنوات أخــرى. وتنوعــت جرائــم الفســاد بــن الاختــاس والاســتثمار الوظيفــي والتزويــر وإســاءة الائتمــان والرشــوة.32 

أما فيما يتعلق بمدى الاستقلالية التي تتمتع بها هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والإدارية وجهاز القضاء 

 31 هيئة مكافحة الفساد، تقرير استعراض دولة فلسطين حول تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: دورة الاستعراض 2010-2015، 
.http://www.pacc.pna.ps/ar/files/reports/2015_10_14_Palestine_Final_Country_Report_Arabic.pdf
 32 هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي لعام 2016، رام الله 2017، الرسالة الموجهة من الهيئة لمؤسسة أمان، مصدر سابق. 
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والنيابة العامة فيمكن إجمالها فيما يلي: 

تنــص المــادة 3 مــن قانــون مكافحــة الفســاد علــى تمتــع هيئــة مكافحــة الفســاد بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المالــي والإداري، 
وتنــص المــادة 7 مــن القانــون علــى تمتــع رئيــس الهيئــة وموظفوهــا بالحصانــة عــن كل مــا يقومــون بــه مــن أعمــال تتعلــق بتنفيــذ 
ــاك بعــض  ــة، كمــا أن هن ــن رئيــس الهيئ ــى تعي ــس التشــريعي عل ــى مصادقــة المجل ــون لا يتضمــن نصــا عل ــم، إلا أن القان مهامه

الإشــارات علــى تدخــات خارجيــة في عمــل الهيئــة.33 

و يمكــن رؤيــة مؤشــرات التدخــات الخارجيــة في عمــل لجنــة مكافحــة الفســاد عندمــا يتــم تجميــد بعــض القضايــا المتعلقــة 
بالشــخصيات المؤثــرة أو الاتفــاق علــى المســتوطنات بــدون محاكمــات، في حــن تم فتــح قضايــا الفســاد الأخــرى لتســوية الحســابات 

السياســية مــع المعارضــن.

كمــا يشــير اســتطلاع الــرأي الــذي أجــراه الائتــاف مــن اجــل النزاهــة والمســاءلة أمــان في عــام 2017 أن نحــو %69.2 مــن 
المســتطلعة آراؤهــم يعتقــدون أن هيئــة مكافحــة الفســاد لا تتمتــع بالاســتقلالية في عملهــا.34

امــا قطــاع العدالــة في فلســطين فيعانــي مــن عــدد مــن الإشــكاليات أبرزهــا ضعــف الاســتقلالية: ففــي النيابــة العامــة ونتيجــة لعــدم 
نجــاح مجلــس القضــاء الأعلــى في تنســيب مرشــح لمنصــب النائــب العــام قــام الرئيــس بالتعيــن مباشــرة. 35

ــى اســتقلالية  ــة عل ــون الســلطة القضائي ــون الأساســي وقان ــي وبالرغــم مــن النصــوص  الصريحــة في القان وفي الجهــاز القضائ
ــى إشــغال منصــب رئيــس مجلــس  ــرة بعــد الصــراع عل ــح محــل شــك في الســنوات الأخي القضــاء إلا أن اســتقلال القضــاء أصب
القضــاء الأعلــى والــذي تم في مرحلــة ســابقة مــن الرئيــس مباشــرة ودون تنســيب مــن مجلــس القضــاء الأعلــى والــذي تم إبطالــه 
مــن قبــل المحكمــة العليــا، ثــم بــرز الخــاف مجــددا علــى تعيــن رئيــس جديــد داخــل مجلــس القضــاء وبــروز مســاومات لتقاســم 
المناصــب، وهــو مــا مكــن الســلطة التنفيذيــة مــن وضــع قيــود علــى شــاغلي هــذه المناصــب حيــث طلــب مــن المرشــح لمنصــب رئيــس 
مجلــس القضــاء الأعلــى بالتوقيــع علــى كتــاب اســتقالة مســبق وغيــر مــؤرخ كشــرط لإشــغال المنصــب، وهــو مــا جــرى مــع أكثــر 
مــن مرشــح، وشــكل ذلــك تدخــا ســافرا في اســتقلالية الســلطة القضائيــة خاصــة فيمــا يتعلــق برقابتهــا الإداريــة علــى قــرارات 
الحكومــة وأضعــف مــن ثقــة الجمهــور بالقضــاء،36 حيــث أشــار اســتطلاع للــرأي العــام أجــراه الائتــاف مــن أجــل النزاهــة 

والمســاءلة أمــان أن %71 مــن المســتطلعة آرائهــم يعتقــدون بوجــود فســاد في الســلطة القضائيــة.37  

ــة  ــة المالي ــوان الرقاب ــون دي ــون الأساســي وقان ــا للقان ــع باســتقلالية وفق ــة في فلســطين فيتمت ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب أمــا دي
ــن  ــرار م ــم بق ــوان يت ــس الدي ــن رئي ــى أن تعي ــادة 4 عل ــون في الم ــص القان ــث ن ــه،38 حي ــم 15 لســنة 2004 وتعديلات ــة رق والإداري
الرئيــس بنــاء علــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء وبعــد مصادقــة المجلــس التشــريعي علــى التعيــن بالأغلبيــة المطلقــة، كمــا تنــص 
المــادة 11 مــن القانــون علــى تمتــع رئيــس الديــوان وموظفيــه بالحصانــة عــن كل مــا يقومــون بــه مــن أعمــال تتعلــق بتنفيــذ مهامهــم. 
كمــا أكــدت المــادة 12 مــن القانــون علــى عــدم جــواز التدخــل في أي عمــل مــن أعمــال الديــوان والتــزام جميــع الجهــات الخاضعــة 

لرقابتــه بالتعــاون الكامــل والتــام فيمــا يطلبــه الديــوان منهــا.

بالرغــم مــن النصــوص المتعلقــة باســتقلالية ديــوان الرقابــة فــإن الانقســام الفلســطيني الداخلــي وتعطــل عمــل المجلــس التشــريعي 
الــذي ترفــع لــه تقاريــر الديــوان يمــس بفعاليــة الديــوان واســتقلاليته ويحــول دون وجــود مســاءلة حقيقيــة للجهــات الحكوميــة بنــاء 

 33 الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان، تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2016، رام الله،2018، ص37
 34 الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان، استطلاع رأي المواطنين حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطين 2017، مصدر سابق.

  35 المصدر نفسه، ص 41.
 36 تقرير مركز مدى، جريدة القدس، 25/8/2016، أيضا، رسالة من السيد سامي صرصور رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق إلى الرئيس 

بخصوص إقالته من منصبه بتاريخ 13/10/2016.
 37 الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان، استطلاع رأي المواطنين حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطين، مصدر سابق. 

 38 قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم 15 لسنة 2004، الوقائع الفلسطينية، العدد 53، 28/2/2005. ايضا، قرار بقانون رقم 18 لسنة 
2017 بشان تعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم 15 لسنة 2004، الوقائع الفلسطينية، العدد 136، 25/9/2017. 
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علــى الانحرافــات التــي تشــير لهــا تقاريــر الديــوان، كمــا أن تعيــن وعــزل رئيــس الديــوان أصبــح بيــد الســلطة التنفيذيــة منفــردة، 
وهــو مــا مــس باســتقلالية الديــوان خاصــة بعــد قيــام الحكومــة بعــزل رئيــس الديــوان الســابق وتعيــن رئيــس جديــد لــه قبــل إنتهــاء 
مدتــه القانونيــة وهــي 7 ســنوات ودون الأخــذ بالنصــوص القانونيــة التــي تتطلــب عــزل رئيــس الديــوان قــرارا بالأغلبيــة المطلقــة 

لأعضــاء المجلــس التشــريعي الفلســطيني.39  

ثالثا: فساد القطاع الخاص 
0تجريم رشوة موظف أجنبي عمومي

لا تجرم التشريعات الفلسطينية رشوة موظف أجنبي عمومي.40  
0منع الاحتكار

حتــى تاريخــه لــم يتــم إصــدار قانــون للمنافســة ومنــع الاحتــكار رغــم وجــود عــدة مشــاريع للقانــون في المجلــس التشــريعي ولــدى 
الحكومــة منــذ العــام 2003، وتلتــزم الشــركات الفلســطينية المدرجــة في الســوق المالــي بتقــديم والإفصــاح عــن البيانــات الماليــة في 
المواعيــد المحــددة قانونــا وقــد بلغــت نســبة الالتــزام %83 في عــام 2016 وبلغــت نســبة الالتــزام بتقــديم التقاريــر الماليــة الســنوية 

%96 ف﻿ي عــام 41.2016

يوجــد مجموعــة مــن الأحــكام القانونيــة في قانــون الشــركات وقانــون غســل الأمــوال وقانــون ســلطة النقــد وقانــون هيئــة ســوق 
رأس المــال التــي تنــص علــى قواعــد تنظــم شــفافية البيانــات في الشــركات وتفــرض الاحتفــاظ بســجلات دقيقــة ومتاحــة للتفتيــش. 
وتتولــى عــدة جهــات عمليــة الرقابــة والتدقيــق علــى الشــركات وفقــا للقطــاع المالــي الــذي تتــولاه كل جهــة )ســلطة النقــد تتولــى 
الرقابــة علــى المؤسســات الماليــة/ المصــارف ومحــات الصرافــة، وهيئــة ســوق رأس المــال تتولــى الرقابــة علــى القطاعــات الماليــة 
غيــر المصرفيــة، ومراقــب الشــركات في وزارة الاقتصــاد الوطنــي كإطــار عــام للرقابــة علــى الشــركات(. وتبــرز كذلــك مدونــة حوكمة 

الشــركات التــي تلتــزم معظــم الشــركات المســاهمة العامــة بأحكامهــا.42 

رابعا: شفافية الأحزاب والحملات الانتخابية

إن موضــوعَ التنظيــمِ القانونــي لتمويــل الحمــات الانتخابيــةِ في فلســطين هــو مــن المســائل الشــائكة عمليــاً وذلــك لعــدة أســباب، 
منهــا: وجــود الاحتــال، وغيــاب ســيادة فلســطينية حقيقيــة علــى الأراضــي الفلســطينية، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تحفــظ كبيــر 
مــن القــوى السياســية علــى إقــرار قانــون للأحــزاب السياســية، باعتبــار أن هــذه القــوى لا زالــت حــركات تحــرر وطنــي وليســت 
أحزابــا سياســية، وخاصــة، أن الاحتــال الاســرائيلي مــا زال يحظــر عمــل معظــمَ هــذه الحــركات ويعتبرهــا خارجــة عــن قوانينــه، 
ولــذا فإنهــا تعمــل ضمــن إطــار شــبه ســري فيمــا يتعلــق بالعضويــة و مصــادر التمويــل، ووجــود امتــدادات لأغلــب القــوى والحــركات 
ــة  ــى الرغــم مــن خصوصي ــلِ هــذه الحــركات. وعل الفلســطينية خــارج فلســطين أفــراداً ومؤسســات بإمكانهــا المســاهمة في تموي
الوضــع الفلســطيني، فقــد تم إجــراء حــوار داخلــي حــول الاحتــكام إلــى مجموعــة مــن المبــادئ التــي عُــدّت ميثاقــا لــه علاقــة بحــد 
أدنــى مــن الشــفافية وتكافــؤ الفــرص في اســتخدام التمويــل في الانتخابــات، بحيــث يتــم التعامــل مــع هــذه الخصوصيــة، لكــن في 
الوقــت ذاتــه التأســيس لنظــام ديمقراطــي. لذلــك ولأغــراض إجــراء انتخابــات تم التســجيل لهــذه الحــركات والقــوى علــى أســاس 

انهــا قوائــم انتخابيــة.

0.50تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية

 39 قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم )31( المنعقدة بتاريخ 13/5/2014 بشأن إحالة د. سمير أبو زنيد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية على 
http://maannews.net/Content.aspx?id=697459 ،التقاعد، أيضا، تقرير وكالة معا حول إقالة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية

 40 هيئة مكافحة الفساد، تقرير استعراض دولة فلسطين حول تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: دورة الاستعراض 2010-2015، 
مصدر سابق.

  41 خطاب مدير عام هيئة سوق رأس المال الموجه لمؤسسة آمان بتاريخ 19/11/2017.
.http:/www.pex.ps/PSEWebsite/aboutPSE.aspx-?tablndex=0 42 الشركات العامة، وزارة الاقتصاد الوطني 
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تعــددت النصــوصُ التشــريعيةُ التــي تطرقــت إلــى تمويــلِ الحمــاتِ الانتخابيــةِ فمنهــا مــن عالــج هــذا الموضــوع بشــكل مباشــر كمــا 
هــو الحــال في قانــون الانتخابــات العامــة رقــم 9 لســنة 2005 الــذي لــم تختلــف أحكامــه عمــا جــاء في القــرارِ بقانــونِ الانتخابــات 
العامــة رقــم 1 لســنة 2007، وقانــون انتخابــات مجالــس الهيئــات المحليــة رقــم 10 لســنة 2005. فقــد حــددت المــادة رقــم 100 مــن 
قانــون الانتخابــات العامــة43 مصــادر تمويــل الحمــات الانتخابيــة كمــا يلــي: يحظــر علــى أي قائمــة انتخابيــة أو مرشــح يشــترك 
في الانتخابــات الحصــول علــى أمــوال لحملتــه الانتخابيــة مــن أي مصــدر أجنبــي أو خارجــي غيــر فلســطيني بشــكل مباشــر أو 

غيــر مباشــر.

0.0تقديم تقارير تفصيلية عن تمويل الحملات الانتخابية ونشرها للجمهور

تنــص ذات المــادة )100( أن علــى كل قائمــة انتخابيــة اشــتركت في الانتخابــات وكل مرشــح فيهــا أن يقــدم إلــى لجنــة الانتخابــات 
خــال مــدة أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ إعــان نتائــج الانتخابــات النهائيــة بيانــا مفصــا عــن جميــع مصــادر التمويــل التــي حصــل 
عليهــا والمبالــغ التــي أنفقهــا أثنــاء الحملــة الانتخابيــة، إلا أن القانــون لــم ينــص علــى ســقوف محــددة للتبرعــات للمرشــحين ولــم 
يشــترط علــى المرشــح نشــر تفاصيــل الإيــرادات والنفقــات للعامــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يجعــل الحمــات الانتخابيــة تحــت رقابــة 

الجمهــور. 
0.50سقوف الإنفاق على الحملات الانتخابية ووجود جهة مستقلة للرقابة على تمويلها 

ــون دولار  ــة بملي ــة للمرشــح لمنصــب الرئيــس أو القائمــة الانتخابي ــى الحمــات الانتخابي ــادة 101 حــدود الصــرف عل حــددت الم
أمريكــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــا، وســتون ألــف دولار أمريكــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــا بالنســبة 
للمرشــح لعضويــة المجلــس التشــريعي في الدائــرة الانتخابيــة. وتتولــى لجنــة الانتخابــات المركزيــة مهمــة الرقابــة علــى مــدى 
الالتــزام بســقوف التمويــل علــى الحمــات الانتخابيــة ومصــادره، كمــا منحــت اللجنــة صلاحيــة طلــب تدقيــق الكشــوفات الماليــة 
ــة قانونيــة للجهــات الرقابيــة  المتعلقــة بالص��رف عل��ى الحمال�ت الانتخابي��ة م��ن مدققــ حس��ابات قانونيــ. كم��ا أنــه يوجــد مرجعيَّ
التــي تمــارس دوراً في هــذا المجــال كقانــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لســنة 2005، وقانــون ديــوان الرقابــةِ الإداريــة والماليــة لســنة 
2004، إلا أن القانــون الفلســطيني لــم يتضمــن أو يلــزم المرشــحين بالكشــف عــن أصولهــم الماليــة عنــد تســجيلهم للانتخابــات ولــم 

يلزمهــم بنشــرها للجمهــور. 44

جــرّم قانــون الانتخابــات الفلســطيني في المــادة 105 مخالفــة الأحــكام المنظمــة للحملــة الانتخابيــة وعلــى وجــه الخصــوص الأحــكام 
المتعلقــة بمصــادر الصــرف علــى الحملــة الانتخابيــة أو مخالفــة ســقوف الإنفــاق المقــررة بالحبــس لمــدة لا تزيــد عــن 6 شــهور أو 
بغرامــة لا تقــل عــن 6 آلاف دولار أمريكــي أو بالعقوبتــن معــا، كمــا أجــاز للمحكمــة اســتبعاد اســم المخالــف مــن قائمــة المرشــحين 
ــه  ــا نــص علي ــة لم ــات مماثل ــى عقوب ــة رقــم 10 لســنة 2005 عل ــات المحلي ــات الهيئ ــون انتخاب ــك الأمــوال. ونــص قان ومصــادرة تل
قانــون الانتخابــات العامــة. إلا أن العقوبــات الــواردة في قانــون الانتخابــات العامــة لا تشــكل رادعــا حقيقيــا للتلاعــب في الإنفــاق 
علــى العمليــة الانتخابيــة ولا تشــكل ضمانــات كافيــة لشــفافية ونزاهــة الانتخابــات في هــذا الجانــب فالقانــون لا ينــص وجوبــا علــى 
اســتبعاد المرشــح أو القائمــة المخالفــة مــن ســجل الترشــح وإنمــا يمنــح المحكمــة صلاحيــة جوازيــة الترشــح، كمــا لــم ينــص علــى 

إخضــاع نفقــات المرشــحين والقوائــم التــي تســبق مرحلــة الدعايــة الانتخابيــة للرقابــة أو للســقوف المحــددة للإنفــاق.45   

لــم يصــدر عــن لجنــة الانتخابــات أيــة أدلــة أو إجــراءات تفصيليــة تتعلــق بآليــات التدقيــق علــى الإنفــاق علــى الحمــات الانتخابيــة 
أو نمــاذج للتقاريــر أو الكشــوفات الماليــة التــي يجــب أن تقدمهــا القوائــم والمرشــحين للانتخابــات، كمــا لــم يلــزم القانــون المرشــحين 
للحمــات الانتخابيــة بفتــح حســاب بنكــي خــاص بالحملــة، ولــم يتضمــن التشــريع الفلســطيني نصــا يلــزم المرشــح بتقــديم إقــرارا 

بالذمــة الماليــة. 

 43 قانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات.
 44 عنان جبعيتي ولطفي بلال، النزاهة والشفافية في تمويل الإنفاق على الحملات الانتخابية، الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان، رام 

الله،2016، ص ص 17-18.
 45 عنان جبعيتي ولطفي بلال، المصدر السابق، ص ص 23-24.
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الهدف 16.6: تطوير مؤسسات فعّالة ومسؤولة على جميع 
المستويات 

أولا: الشفافية والنزاهة في الإدارة العامة:
وجود مدونة سلوك تتضمن متطلبات 

الشفافية والنزاهة لموظفي القطاع العام
1

قــام مجلــس الــوزراء بإصــدار مدونــة الســلوك وأخلاقيــات الوظيفــة العامــة في العــام 46،2012 وبــادر ديــوان الموظفــن العــام 
وبالتنســيق مــع المؤسســات الحكوميــة والأهليــة التــي شــاركت في إعــداد ونقــاش المدونــة بتشــكيل لجنــة وطنيــة عليــا للإشــراف 
علــى تطبيقهــا، وتم عقــد مجموعــة مــن ورش العمــل التدريبيــة للموظفــن العموميــن علــى كيفيــة الالتــزام بالمدونــة وتطبيقهــا. 

ــا وتضــارب المصالــح. ــة والتعامــل مــع الهداي ــة قيــم النزاهــة والشــفافية والموضوعي ــاول المدون وتتن
وجود أحكام قانونية تنظم الانتقال من 

القطاع العام إلى القطاع الخاص
0

بشــكل عــام، لا توجــد أحــكام قانونيــة تنظــم نقــل كبــار المســؤولين بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، لا للــوزراء وأعضــاء المجلــس 
التشــريعي، ولا للمســؤولين الحكوميــن وموظفــي الضرائــب والجمــارك، وبالتالــي لا توجــد سياســة تتعلــق بالبــاب الــدوار الــذي 
يغطــي جميــع صانعــي القــرار، وليــس هنــاك فتــرة إلزاميــة قبــل الانتقــال مــن القطــاع العــام إلــى القطــاع الخــاص أو العكــس. 
بالإضافــة إلــى عــدم وجــود هيئــة عامــة مســؤولة عــن تقــديم المشــورة والإشــراف علــى لوائــح “البــاب الــدوار في فلســطين، يتــم 

تنفيــذ البــاب الــدوار ولــم يتــم إحــراز أي تقــدم لوضــع حــد لهــذه الظاهــرة حتــى تاريخــه.
وجود التشريعات الناظمة للإفصاح عن الذمة 

المالية بشكل دوري
0.25

يتضمــن القانــون الأساســي الفلســطيني في المــادة 11 والمــادة 54 فقــر2 والمــادة 80 فقــرة 1 وقانــون الســلطة القضائيــة في المــادة 28 
فقــرة 2 والمــادة 71 وقانــون حقــوق وواجبــات أعضــاء المجلــس التشــريعي47 في المــادة 12 وقانــون مكافحــة الفســاد في المــادة رقــم 

)2( الإحــكام المتعلقــة بتقــديم إقــرارات الذمــة الماليــة مــن المكلفــن بتقديمهــا. 
لا تنــص التشــريعات الفلســطينية الســابقة علــى وجــوب تقــديم إقــرارات الذمــة الماليــة بشــكل دوري لــكل مــن الرئيــس ورئيــس 
الــوزراء والــوزراء وأعضــاء المجلــس التشــريعي والقضــاة والنيابــة العامــة، حيــث يتــم تقــديم الإقــرار مــن قبــل هــذه الجهــات لمــرة 
واحــدة عنــد إشــغالها المنصــب، أمــا بقيــة المناصــب الأخــرى التــي ينظــم قانــون مكافحــة الفســاد إقراراتهــا فهــي مطالبــة وفقــا 
للمــادة 13 مــن القانــون بتقــديم الإقــرارات خــال شــهرين مــن تولــى المنصــب وبعــد شــهر مــن تركــه وبشــكل دوري كل 3 ســنوات.
ولا يتطلــب الإطــار القانونــي مــن الموظفــن العموميــن رفيعــي المســتوى وكبــار موظفــي الخدمــة المدنيــة الإعــان بشــكل منتظــم عــن 

مصالحهــم، بمــا في ذلــك أي وظائــف مدفوعــة أو غيــر مدفوعــة ومصالــح ماليــة في الشــركات والكيانــات الأخــرى.

شمولية تقديم الإقرارات لجميع فروع 
السلطات

1

تح��دد الأح��كام القانوني��ة المناص��ب العام��ة الت��ي يتوجـب� علىــ ش��اغليها تق��ديم إق��رارات بالذم��ة المالية هم: رئيس الســلطة الوطنية 
ومستشــاروه ورؤســاء المؤسســات التابعــة للرئاســة ورئيــس وأعضــاء مجلــس الــوزراء ومــن في حكمهــم، ورئيــس وأعضــاء المجلــس 
ــة والمحافظــون  ــزة الســلطة الوطني ــات وأجه ــة وموظفوهــا ورؤســاء هيئ ــة العام ــة والنياب التشــريعي، وأعضــاء الســلطة القضائي
والموظفــون العموميــون ورؤســاء وأعضــاء المجالــس المحليــة والعاملــون فيهــا، ورؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة الشــركات المســاهمة 

 46 قرار مجلس الوزراء رقم )04/23/14/م. و/س. ف(  لعام 2012 بشان مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة. 
 47 القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم 10 

لسنة 2004.
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العامــة والعاملــون فيهــا التــي تكــون الســلطة أو أي مــن مؤسســاتها مســاهمة فيهــا، ومأمــورو التحصيــل ومندوبوهــم والأمن�ـاء عل�ـى 
�ـس إدارة  ــن ورؤســاء وأعضــاء مجال ــن والمصف ــن ووكلاء الدائن ــراء والحــراس القضائي ــون والخب ــع والمصــارف، والمحكم الودائ
ــا، والأش�ـخاص م�ـن  ــن فيه ــات والعامل ــة والأحــزاب والنقاب ــات الأهلي ــة والهيئ ــات الخيري ــات والمؤسســات العامــة والجمعي الهيئ
المكلفــن بخدمــة عامــة وأي شــخص غيــر فلســطيني يشــغل منصبــاً في أي مــن مؤسســات الســلطة الوطنيــة أو أي ش�ـخص يم�ـارس 
وظيفــة عموميــة لصالــح أي جهــاز عمومــي أو منشــأة أو منظمــة أهليــة تابعــة لبلــد أجنبــي أو مؤسســة دوليــة عموميــة وأي ش�ـخص 

آخــر أو جهــة يقــرر مجلــس الــوزراء إخضاعــه لأحــكام القانــون.

هنــاك امتثــال عــال مــن قبــل الأطــراف المذكــورة أعــاه في تقــديم إفصاحاتهــا الماليــة، مــع الأخــذ في الاعتبــار أن هــذه الخطــوة 
ليــس لهــا اهميــة كبيــرة، حيــث يتــم الاحتفــاظ بجميــع البيانــات المتعلقــة بالاقــرارات في ملفــات مغلقــة ولا يتــم فتحهــا إلا في حالــة 

توجيــه اتهامــات بقضايــا فســاد للشــخص المكلــف بتقــديم الاقــرار.

0نشر الإقرارات لاطلاع الجمهور

ووفقــا للمــادة 22 مــن قانــون مكافحــة الفســاد تعتبــر الإقــرارات والإجــراءات المتخــذة للتحقــق وفحــص الشــكاوى المقدمــة بشــأن 
جريمــة الفســاد مــن الأســرار التــي لا يجــوز إفشــاؤها إلا بقــرار مــن المحكمــة المختصــة. ويشــمل ذلــك كل الإقــرارات بــا اســتثناء. 

يوجد هيئة تتولى فحص وتدقيق 
الإقرارات

0.25

تنحصــر صلاحيــة الاطــاع علــى إقــرارات الذمــة الماليــة علــى هيئــة مكافحــة الفســاد في حــال اشــتباه الهيئــة بالشــخص المكلــف، 
بعــد الموافقــة والحصــول علــى إذن مــن المحكمــة المختصــة.48  

يوجد عقوبات على عدم الالتزام بتقديم 
الإقرارات

0.25

ــزام بتقــديم إقــرارات الذمــة الماليــة في مواعيدهــا أو عــدم تقديمهــا  ــى عــدم الالت ــات عل ــون الفلســطيني عقوب ــم يفــرض القان ل
ــس  ــوزراء وأعضــاء المجل ــوزراء وال ــس ال ــس ورئي ــا بالنســبة لمناصــب الرئي ــة فيه ــات المتضمن ــى عــدم صحــة البيان ــا أو عل مطلق
التشــريعي والقضــاة والنيابــة العامــة وان كان تقــديم الإقــرارات شــرطا مــن شــروط التعيــن بالنســبة للقضــاة والنيابــة العامــة، 
وبالمقابــل تضمــن القانــون عقوبــات علــى الفئــات الأخــرى المكلفــة وفقــا للمــادة 28 مــن قانــون مكافحــة الفســاد، وتتمثــل العقوبــة 
ــا عــن كل شــهر  ــة قانون ــة المتداول ــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعمل ــد عــن ألــف دين ــار أردنــي ولا تزي بغرامــة لا تقــل عــن 100 دين
تأخيــر في تقــديم الإقــرار مــن تاريــخ خضــوع المكلــف، وبــذات العقوبــة لمــن يقــدم في الإقــرارات بيانــات غيــر صحيحــة. إلا أن هــذه 

العقوبــات لــم تطبــق علــى المخالفــن حتــى تاريخــه بالرغــم مــن مــرور 8 ســنوات علــى نفــاذ القانــون.
يمكــن وصــف آليــة الإفصــاح عــن الأصــول في فلســطين بأنهــا غيــر فاعلــة ولا تــؤدي دورا مهمــا في مكافحــة الفســاد لغيــاب 
العقوبــات التــي تضمــن إلزاميــة تقديمهــا في معظــم الأحيــان، ولعــدم خضوعهــا للفحــص والتدقيــق، وبقائهــا ســرية علــى الجهــات 

المختصــة والجمهــور علــى الســواء إلا في حــالات اســتثنائية وبــإذن مســبق مــن المحكمــة المختصــة. 

ثانيا: الشفافية المالية:
0نشر وثائق الموازنة، أكثر من 4 وثائق

نظــم قانــون الموازنــة العامــة رقــم 7 لســنة 1998 الموازنــة العامــة والشــؤون الماليــة في فلســطين ووفقــا للمــادة 38 مــن القانــون علــى 
الحكومــة نشــر قانــون الموازنــة العامــة للســلطة الوطنيــة علــى الإعــام والجمهــور وفي الجريــدة الرســمية بعــد إقــراره في المجلــس 
ــدة  ــان معامــات في الجري ــراض أو ضم ــى نشــر أي شــروط اقت ــون عل ــن القان ــادة 58 م ــا نصــت الم التشــريعي الفلســطيني، كم
ــي أو  ــر الحســاب الختام ــق أخــرى كتقري ــة وثائ ــة بنشــر أي ــزم الحكوم ــون نصــا يل ــن القان ــم يتضم ــك ل الرســمية، وباســتثناء ذل

 48 قانون مكافحة الفساد، المادة 22.
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التقاريــر الدوريــة حــول تنفيــذ الموازنــة العامــة.
ومــن الناحيــة العمليــة تقــوم وزارة الماليــة بنشــر بعــض الوثائــق المتعلقــة بالموازنــة العامــة علــى صفحتهــا الالكترونيــة مثــل قانــون 
ــة المواطــن، إلا أن هنــاك إشــكاليات مهمــة في مجــال  ــة العامــة، وموازن ــة العامــة، وبعــض التقاريــر المتعلقــة بتنفيــذ الموازن الموازن
شــفافية الموازنــة حيــث لــم تقــم الحكومــة في العديــد مــن الســنوات وآخرهــا موازنــة الســنة الماليــة 2018 بنشــر تفاصيــل الموازنــة 
واكتفــت بنشــر أرقــام كليــة، كمــا لــم تقــم بنشــر الحســاب الختامــي للســنوات الماليــة مــن 2012-2017، يضــاف إلــى ذلــك غيــاب 
الشــفافية في كل مــا يتعلــق بشــروط الاقتــراض مــن البنــوك المحليــة أو تفاصيــل قيمهــا أو الفوائــد المترتبــة عليهــا أو مــا يتعلــق 

بالديــن العــام وتفاصيلــه.49
ــا لفحــص المؤشــر  ــن وفق ــف ولك ــرد فلســطين في التصني ــم ت ــة المنفتحة فل ــف فلســطين في مســح الميزاني ــا بخصــوص تصني  أم
وتطبيقــه محليــا مــن قبــل الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة أمــان فقــد كانــت النتيجــة أن ثلاثــة مــن 8 وثائــق مطلوبــة لشــفافية 

الموازنــة موجــودة فقــط وهــذا كان عــام 50.2016

ثالثا: المشتريات العامة:
1يحدد القانون عتبات الشراء المباشر

يحــدد قانــون الشــراء واللوائــح التنفيذيــة الخاصــة بــه51 الســقوف أو العتبــات للمشــتريات العامــة بطريقــة الشــراء المباشــر، 
فالملحــق رقــم )أ( مــن النظــام الخــاص بقانــون الشــراء العــام52 يحددهــا بـــ 3 آلاف دولار لشــراء اللــوازم و5  آلاف دولار للإشــغال 

العامــة و100 ألــف دولار لشــراء الخدمــات الاستشــارية.

النص على استثناءات قد تكون عرضة 
لإساءة الاستخدام

0.50

حــدد قانــون الشــراء العــام الاســتثناءات للمشــتريات العامــة التــي يســمح فيهــا بالتعاقــد المباشــر فــوق الســقوف المحــددة فقــد 
ــوزراء  ــس ال ــى أن يحددهــا مجل ــة عل ــة العالي ــوازم ذات الطبيعــة الأمني ــى شــراء الل ــون عل ــق أحــكام القان ــادة 3 تطبي اســتثنت الم
بقــرار منــه، وطباعــة  وإصــدار العمــات وتحويلهــا والشــراء المتبــادل بــن الجهــات المشــترية، ونصــت المــادة 28 مــن القانــون علــى 
مجموعــة أخــرى مــن الاســتثناءات بإتبــاع أســلوب الشــراء المباشــر وهــي: إذا لــم  يتوفــر اللــوازم أو الإشــغال أو الخدمــات المطلوبــة 
ــة التوحيــد القياســي  ــة، أو في حال ــه أو أجــزاء أو خدمــات تكميلي إلا لــدى مناقــص واحــد أو إذا كانــت المشــتريات قطعــا تبديلي
ــة  ــت التكلف ــة، أو إذا كان ــوارث الطبيعي ــع الموجــود مــن الســلع أو الخدمــات أو في حــالات الضــرورة القصــوى والك ــق م أو التواف
التقديريــة للــوازم أو الإشــغال أو الخدمــات صغيــرة جــدا أو في حالــة شــراء المــواد العلميــة والثقافيــة كالأفــام والمخطوطــات ومــا 

يماثلهــا.
وفرضــت المــادة 105 مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون مزيــدا مــن القيــود والشــروط علــى عمليــات الشــراء المباشــر المتضمنــة في 
المــادة 28 مــن القانــون. إن الاســتثناءات تعــد مدخــا لســوء الاســتخدام عندمــا تلجــأ بعــض المؤسســات العامــة للحصــول علــى 

قــرارات بذلــك مــن مجلــس الــوزراء بالرغــم مــن أن هــذه المشــتريات لا ينطبــق عليهــا الاســتثناءات المشــار لهــا في القانــون.53

0.50نشر معلومات كاملة عن المناقصات

 49 الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، ورقة موقف: مشروع الموازنة العامة 2018، أيضا، الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، 
ورقة عمل تحليلية: الموازنة العامة 2016 بين الواقع والتخطيط، أيلول 2016.

https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/sec-14-91 50 
 51 قانون الشراء العام العام رقم 8 لسنة 2014، الوقائع الفلسطينية، العدد 107، 2014/5/28. أيضا، قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2014 

بنظام الشراء العام.
 52 قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 206 بشأن تعديل بعض أحكام نظام الشراء العام رقم 5 لسنة 2014.

 53 احمد أبودية، الاستثناءات الخاصة بالشراء المباشر غي ضوء قانون الشراء العام، الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان، رام الله، 2018.
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تنــص المــادة 33 مــن قانــون الشــراء العــام والمــادة 62 مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون علــى وجــوب قيــام الجهــة المشــترية أو دائــرة 
اللــوازم العامــة أو لجنــة العطــاءات المركزيــة بالإعــان عــن المناقصــات أو التأهيــل المســبق للمناقصــن في صحيفتــن محليتــن 
واســعتي الانتشــار علــى يومــن متتاليــن علــى الأقــل وعلــى الموقــع الالكترونــي الموحــد للشــراء العــام، ويجــب إعطــاء المناقصــن مدة 
30 يومــا مــن تاريــخ الإعــان لمنحهــم الوقــت الــكافي لإعــداد وتقــديم عطاءاتهــم ومــدة لا تقــل عــن 10 أيــام في الحــالات المســتعجلة 
أو الاضطراريــة، وتنــص المــادة 66 مــن اللائحــة علــى أن يتضمــن الإعــان الحــد الأدنــى مــن المؤهــات المطلوبــة للمشــاركة في 

المناقصــة مــع توفيــر كافــة وثائــق المناقصــة مــن قبــل الجهــة المشــترية للمناقصــن اللذيــن يســتجيبون لدعــوة التقــدم للعطــاء. 
وحتــى تاريخــه يتــم نشــر المعلومــات والوثائــق المتعلقــة بالمناقصــات للمشــتريات العامــة والعقــود الحكوميــة عبــر الصفحــة 
الالكترونيــة لدائــرة اللــوازم العامــة،54 مــع بــدء النشــر لهــذه الوثائــق علــى البوابــة الإلكترونيــة الموحــدة للشــراء العــام ولا زال العديــد 
مــن الجهــات الحكوميــة تحجــم عــن النشــر عبــر البوابــة،55 يضــاف إلــى ذلــك أن العديــد مــن العقــود الحكوميــة المتعلقــة باســتغلال 
المــوارد العامــة كالاتصــالات والميــاه والكهربــاء لــم تخضــع لمناقصــات ولــم يتــم نشــر العقــود الموقعــة مــع القطــاع الخــاص للجمهــور. 
ويحــدد الملحــق رقــم أ مــن النظــام المعــدل لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 3 لعــام 2016 إمكانيــة اســتخدام طريقــة الشــراء المباشــر في 
اللــوازم والخدمــات إذا كان الســعر المقــدر للشــراء لا يتجــاوز ثلاثــة آلاف دولار، ومائــة ألــف دولار في شــراء الخدمــات الاستشــارية 

دون الإعــان عــن طلــب اهتمــام.

0.0الإفصاح عن المالكين المستفيدين

لا يشترط القانون الإفصاح من قبل المناقصين عن المالكين المستفيدين
مــن جهــة اخــرى يحــدد قانــون الشــراء العــام في الفصــل الســادس منــه )المــواد 56-58( آليــات الشــكاوى ومراجعتهــا، حيــث يكفــل 
القانــون للمناقصــن حــق التقــدم بالشــكاوى الخطيــة للجهــة المشــترية أو دائــرة اللــوازم أو لجنــة العطــاءات المركزيــة إذا لحــق بهــم 
أو مــن المحتمــل أن يلحــق بهــم خســائر أو أضــرار نتيجــة لعــدم وفائهــا بالتزاماتهــا أو حــول شــروط التأهيــل المســبق أو إعــداد 
القوائــم المختصــرة للمناقصــن أو حــول قــرارات وإجــراءات الجهــة المشــترية علــى أن تكــون الشــكوى مســببة ومحــدد فيهــا العمــل 
الــذي تم التقصيــر فيــه أو يشــكل مخالفــة للقانــون والنظــام وعلــى الجهــة المشــتكى عليهــا النظــر في الشــكوى وتبليــغ المشــتكي 
بالنتيجــة خــال ســبع أيــام عمــل مــن تقــديم الشــكوى ولا تتخــذ الجهــة المشــترية أيــة خطــوات في المناقصــة خــال ذلــك الوقــت. 
وللمشــتكي حــق التظلــم لــدى وحــدة مراجعــة النزاعــات في المجلــس الأعلــى للشــراء العــام إذا رفــض القــرار الصــادر عــن الجهــة 
التــي قــدم لهــا الشــكوى أو بســبب عــدم قيــام هــذه الجهــة بإجــراءات دراســة الشــكوى وإصــدار قراراهــا خــال المــدة التــي يحددهــا 
ــام ووحــدة  ــس الشــراء الع ــات الشــراء ومجل ــرارات الصــادرة عــن جه ــار الق ــى اعتب ــون عل ــن القان ــادة 58 م ــص الم ــون. وتن القان

مراجعــة النزاعــات فيــه خاضعــة للطعــن فيهــا أمــام القضــاء.
وتضمــن الفصــل الثامــن مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون في المــواد )138-152( التفاصيــل المتعلقــة بتقــديم الشــكاوى ومواعيدهــا 

وآليــات اتخــاذ القــرار فيهــا ســواء لــدى الجهــة المشــترية أو في وحــدة مراجعــة النزاعــات في المجلــس الأعلــى للشــراء.

رابعا: آليات الإبلاغ عن المخالفات:
0.0تشريع لحماية المبلغين

نصــت المــادة 18 مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لســنة 2005 علــى قيــام هيئــة مكافحــة الفســاد بتوفيــر الحمايــة القانونيــة 
والوظيفيــة والشــخصية للشــهود والخبــراء والمبلغــن عــن جرائــم الفســاد، علــى أن تحــدد إجــراءات حمايتهــم والتدابيــر الخاصــة 
بذلــك بموجــب نظــام تعــده الهيئــة ويصــدر عــن مجلــس الــوزراء إلا أن هــذا النظــام لــم يصــدر حتــى تاريخــه، كمــا أن النــص علــى 

المبلــغ وحمايتــه يتعلــق بالعاملــن في القطــاع العــام فقــط. ولا يوجــد قانــون مشــرّع لحمايــة المبلغــن. 

http://www.gs.pmof.ps 54 
http://www.shiraa.gov.ps/shera 55 
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0.0تعريف المبلغين عن الفساد

أكــدت المــادة 19 مــن قانــون مكافحــة الفســاد أن علــى كل موظــف عــام علــم بجريمــة فســاد أن يبلــغ الهيئــة بذلــك ولا يجــوز أن يكــون 
البــاغ الــذي تقــدم بــه الموظــف ســببا لاتخــاذ أي مــن الإجــراءات التأديبيــة بحقــه أو اتخــاذ أيــة إجــراءات تخــل بمكانتــه الوظيفيــة، 
ونصــت المــادة 22 مــن القانــون علــى ســرية الشــكاوى المقدمــة وهــو مــا يمثــل أيضــا شــكلا مــن أشــكال الحمايــة للمبلغــن. وتتولــى 
هيئــة مكافحــة الفســاد مهمــة تلقــي البلاغــات الخاصــة بجرائــم الفســاد والتحقيــق فيهــا، ولــدى الهيئــة المــوارد اللأزمــة للقيــام 

بهــذا الــدور.   
وأجــازت المــادة 24 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم 3 لســنة 2001 لــكل مــن علــم بوقــوع جريمــة )مــن ضمنهــا جرائــم 
الفســاد( أن يبلــغ عنهــا وكذلــك أوجبــت المــادة 25 مــن القانــون علــى الموظفــن العموميــن أو المكلفــن بخدمــة عامــة في حــال وقــوع 
جريمــة أثنــاء عملهــم أن يبلغــوا عنهــا الســلطات المختصــة. وبالرغــم ممــا ســبق لــم يــورد قانــون مكافحــة الفســاد تعريفــا محــددا 
للمبلــغ ولــم يفــرق بينــه وبــن الشــاهد والخبيــر والضحيــة وإنمــا ورد حكمــا عامــا بتوفيــر الحمايــة للمذكوريــن أعــاه جميعــا دون 

تحديــد صفــة هــؤلاء.

0.0توفير الحماية للمبلغين

لا يتــم اســتخدام وســائل التكنولوجيــا في الإدلاء بالشــهادة، ولا تطبــق أيضــا آليــة تغييــر أماكــن الشــهود، وبذلــك لــم تتخــذ فلســطين 
التدابيــر الكافيــة لتوفيــر حمايــة فعّالــة للشــهود والخبــراء والمبلغــن، ومــن ثــم يكــون الالتــزام في هــذا المجــال وفقــا لاتفاقيــة الأمم 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد هــو التــزام جزئــي.56 

يوجد جهة تشرف على البلاغات وتحقق 
فيها 

1

هيئــة مكافحــة الفســاد هــي الجهــة المســؤولة عــن تلقــي الشــكاوى والبلاغــات وتقــوم بالتحقيــق فيهــا، كمــا وتوفــر هيئــة مكافحــة 
الفســاد عبــر صفحتهــا الالكترونيــة العناويــن اللازمــة للإبــاغ عــن جرائــم الفســاد وبنشــر إعلانــات في الصحــف ووســائل الإعــام 
المختلفــة لحــث الجمهــور علــى التبليــغ عــن جرائــم الفســاد. وتنشــر الهيئــة في تقاريرهــا الســنوية عــدد الشــكاوى والبلاغــات التــي 

تصلهــا حــول جرائــم الفســاد والإجــراءات والتدابيــر المتخــذة بشــأنها مــن تحقيــق وإحالــة إلــى محكمــة جرائــم الفســاد.  

0. 0التعويض عن الأضرار

يتيــح قانــون الإجــراءات الجزائيــة وفقــا للمــواد 194،195،228 للضحيــة بادعــاء الحــق المدنــي أمــام النيابــة العامــة أو أمــام 
ــون مكافحــة الفســاد لا  ــه، الا ان قان ــذي لحــق ب ــض عــن الضــرر ال ــب التعوي ــدم بشــهادته وطل ــة ويجــوز للمشــتكي التق المحكم

ــه.   ــت ب ــي لحق ــض عــن الاضــرار الت ــب التعوي ــق بحــق المشــتكي بطل ــن نصوصــا تتعل يتضم

تشــير إحصائيــات هيئــة مكافحــة الفســاد المتعلقــة بالشــكاوى والبلاغــات الخاصــة بجرائــم الفســاد أن الهيئــة نظــرت في 732 
بــاغ وشــكوى عــام 2016 منهــا 452 شــكوى وبــاغ قدمــت في عــام 2016 و280 شــكوى وبــاغ منهــا مــدورة مــن عــام 2015 رد 
منهــا لعــدم الاختصــاص 187 وحفــظ منهــا لعــدم ثبــوت وجــود شــبهات بارتــكاب جريمــة فســاد 164، وأحيــل 31 شــكوى وبــاغ إلــى 
محكمــة جرائــم الفســاد بعــد التحــري والتثبــت. وورد إلــى الهيئــة 430 شــكوى وبــاغ في عــام 2017 تابعــت نيابــة مكافحــة الفســاد 

38 شــكوى وبــاغ منهــا وأحالــت 21 قضيــة إلــى محكمــة جرائــم الفســاد.57 

56 هيئة مكافحة الفساد، تقرير استعراض دولة فلسطين حول تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: دورة الاستعراض 2015-2010، 
 ..http://www.pacc.pna.ps/ar/files/reports/2015_10_14_Palestine_Final_Country_Report_Arabic.pdf

 57 هيئة مكافحة الفساد، تقرير الهيئة السنوي لعام 2016 وتقرير الهيئة السنوي لعام 2017.
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الهدف 16.10: حماية الحريات العامة وحق الوصول إلى المعلومات: 
أولا: حماية الحريات الأساسية

احتلــت فلســطين في مؤشــر حريــة الصحافــة العالمــي في العــام 2017 الموقــع 135 عالميــا بعــد حصولهــا علــى 42.90 نقطــة ورقــم 
11 عربيــا مــن بــن 22 دولــة.58

يحمــل قانــون المطبوعــات والنشــر لســنة 1995 في طياتــه فلســفة واضحــة تؤكــد علــى حريــة التعبيــر وحريــة إصــدار المطبوعــات 
ونشــرها وتوزيعهــا وفقــا للمــادة 2 والمــادة 4 مــن القانــون. ومــع ذلــك يتضمــن القانــون بعــض الأحــكام العامــة والفضفاضــة التــي 
يمكــن تفســيرها لمصلحــة تقييــد هــذه الحريــات، حيــث يقيــد القانــون مــا يمكــن نشــره  مثــل منــع نشــر مــا يتعــارض مــع مبــادئ 
ــة النقــد  ــد الفلســطينية، أو مــا مــن شــأنه زعزعــة الثقــة بعمل ــم والتقالي ــة، أو يخــل بالأخــاق والقي ــة والمســؤولية الوطني الحري
الفلســطينية، أو نشــر معلومــات ســرية حــول قــوات الأمــن والمجلــس الوطنــي ومجلــس الــوزراء، كذلــك يفــرض القانــون تســليم أربــع 
نســخ مــن المطبوعــات لــوزارة الإعــام قبــل نشــرها )المــواد 7،8،37( ويفــرض القانــون عقوبــات قاســية علــى المخالفــات المرتكبــة 

لأحكامــه تصــل إلــى درجــة الســجن المادتــن )44،45(.59
كذلــك تضمــن قانــون الجرائــم الالكترونيــة أحكامــا مــن شــأنها انتهــاك وتقييــد العديــد مــن حقــوق المواطنــن وحرياتهــم الأساســية 
ــالآداب العامــة أو أعــده أو  ــج مــا مــن شــأنه المســاس ب ــي تعاقــب كل مــن أنت ــادة 16 الت ــا الم ــر ومنه ــرأي والتعبي ــة ال خاصــة حري
هيــأه أو أرســله أو خزنــه بقصــد الاســتغلال أو العــرض علــى غيــره عــن طريــق الشــبكة الإلكترونيــة أو أحــد وســائل تكنولوجيــا 
المعلومــات. كمــا يعاقــب كل مــن أنشــأ موقعــا أو تطبيقــا أو حســابا إلكترونيــا أو نشــر معلومــات علــى الشــبكة الإلكترونيــة تدعــو 

إلــى تســهيل نشــر برامــج أو أفــكار تــروج لمــا مــن شــأنه المســاس بــالآداب العامــة.
كذلــك تعاقــب المــادة 20 مــن القانــون كل مــن نشــر أخبــار مــن شــأنها تعريــض ســامة الدولــة أو نظامهــا أو أمنهــا الداخلــي أو 
الخارجــي للخطــر، وكذلــك كل مــن روج لتلــك الأخبــار أو بثهــا أو نشــرها، وتعتبــر المــادة 51 مــن القانــون جريمــة يعاقــب عليهــا كل 
مــن أخــل بالنظــام العــام أو عــرض ســامة المجتمــع وأمنــه أو حيــاة المواطنــن للخطــر أو منــع أو عرقــل ممارســة الســلطات العامــة 
لأعمالهــا أو أضــر بالوحــدة الوطنيــة والســلم الاجتماعــي. وتمنــح المــادة 40 مــن القانــون لجهــات التحــري والضبــط المتخصصــة 
صلاحيــة حجــب المواقــع الالكترونيــة إذا نشــرت مــواد دعائيــة أو غيرهــا مــن شــأنها تهديــد الأمــن القومــي أو الســلم الأهلــي أو 

النظــام العــام أو الآداب العامــة.60
وتتضمــن كافــة المــواد الســابقة عبــارات فضفاضــة وعامــة تمنــح الســلطات مجــالا واســعا لتقييــد الحريــات خاصــة حريــة الــرأي 
والتعبيــر وحريــة الصحافــة والنشــر خاصــة للجهــات المعارضــة، كمــا تتيــح للســلطات إيقــاع عقوبــات قاســية لا تتناســب وحجــم 

الجــرم في الكثيــر مــن الأحيــان.61 
ــاء أداء وظيفتهــم في الســنتين الأخيرتــن، فقــد  قامــت الأجهــزة الأمنيــة باعتقــال العديــد مــن الصحفيــن والاعتــداء عليهــم أثن
احتجــزت هــذه الأجهــزة مــا لا يقــل عــن 20 صحفيــا وإعلاميــا في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى قضايــا تتعلــق بحريــة الــرأي 
والتعبيــر والتجمــع الســلمي إضافــة إلــى مصادرتهــا لمعــدات صحفيــة. فقــد تلقــت الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان 25 شــكوى في 
عــام 2016 تتعلــق بانتهــاك حريــة العاملــن في المجــال الإعلامــي والنشــر و22 شــكوى بادعــاء إســاءة اســتخدام مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي و9 شــكاوى تتعلــق بتقييــد حريــة الصحافــة والإعــام. كمــا رصــدت الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان توقيــف أو حجــز 

حريــة 12 صحفيــا في الضفــة وغــزة في إطــار الانتهــاكات الواقعــة علــى الحريــات الصحفيــة. 62 

https://rsf.org/en/barometre ،58 منظمة مراسلون بلا حدود 
 59 عمار دويك )محرر( قانون المطبوعات والنشر: دراسات وملاحظات نقدية، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، رام الله، 1999.

 60 قانون الجرائم الالكترونية رقم 16 لسنة 2017.
 61 مخاطبة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان للرئيس بخصوص القرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية.

 62 الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التقرير السنوي للهيئة 2016، ص 81.
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من جهة أخرى لم تقع أي اعتداءات على منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد ولم تغلق أي منها.63 
ــى الإتصــالات  ــام الأجهــزة الأمنيــة بالتنصــت عل ــارا عــن قي تناولــت وســائل الإعــام المحليــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي أخب
والمحادثات الهاتفية شــملت قوى سياســية وأعضاء في المجلس التشــريعي وفي مؤسســات منظمة التحرير وصحفيين وأعضاء في 
مجلــس نقابــة المحاميــن وقــد تقدمــت مؤسســة الحــق ببــاغ إلــى النائــب العــام للتحقيــق في هــذه الشــبهات بتاريــخ 64.2018/1/22 
كذلــك خضعــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي لرقابــة الأجهــزة الأمنيــة، فقــد نشــر علــى هــذه المواقــع تســريبات لتقاريــر أمنيــة 
تظهــر تتبــع هــذه الأجهــزة لمواقــع ناشــطين سياســيين وكذلــك صحفيــن تم اســتدعاؤهم لمراكــز أمنيــة ومراجعتهــم في بعــض مــا 

نشــر علــى صفحاتهــم ومواقعهــم الالكترونيــة.65  
أشار استطلاع للرأي العام أجرته مؤسسة أمان أن %61 من المستطلعين يعتقدون بان آداء الإعلام يقع بين متوسط الفاعلية 

إلى فعال في الكشف عن قضايا الفساد، وأشار %43 من المستطلعة آراؤهم أنه توجد رقابة ذاتية من أصحاب المؤسسات 
الإعلامية وأشار %57 منهم إلى وجود رقابة ذاتية على نشر قضايا الفساد.66

ثانيا: الوصول إلى المعلومات
تشريع دستوري يؤكد حق الوصول 

للمعلومات
0

لا يوجــد نــص في القانــون الأساســي الفلســطيني يلــزم المســؤولين بإتاحــة الوصــول أو الحصــول علــى المعلومــات مــن قبــل 
المواطنــن، كمــا لــم يصــدر حتــى تاريخــه قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات بالرغــم مــن وجــود مشــروع للقانــون منــذ عــام 2005 
وجــرى تنقيــح عــدة نســخ منــه أكثــر مــن مــرة. ومــع ذلــك يوجــد بعــض الأحــكام القانونيــة المتعلقــة بحــق الحصــول علــى المعلومــات 
في تشــريعات متفرقــة، فقــد نصــت المــادة 4 مــن قانــون المطبوعــات والنشــر علــى حــق الصحفيــن في البحــث عــن المعلومــات مــن 
مصادرهــا المختلفــة وتداولهــا ونشــرها والتعليــق عليهــا. ونصــت المــادة 4 مــن قانــون الإحصــاءات العامــة علــى حــق جميــع أفــراد 
المجتمــع في الحصــول علــى الإحصــاءات الرســمية التــي يقــوم جهــاز الإحصــاء المركــزي بجمعهــا وإعدادهــا ونشــرها حســب 

الأنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا مــع مراعــاة ســرية بعــض البيانــات وخصوصيــة الإفــراد.

0.0تنظيم حق الحصول على المعلومات

ونتيجــة لعــدم صــدور قانــون ينظــم حــق الحصــول علــى المعلومــات  ولــم يجــر تنظيــم ممارســة حــق الحصــول علــى المعلومــات مــن 
جوانبــه المختلفــة فــا يوجــد أحكامــا قانونيــة شــاملة وواضحــة تحــدد المعلومــات التــي يمكــن الاطــاع عليهــا وتلــك التــي يمكــن 
ــد جهــة  ــا ســرية، أو تحدي ــي تكــون ملفاته ــك الت ــا مفتوحــة وتل ــي تعــد ملفاته ــة الت ــا ســرية، أو الجهــات الحكومي ــا بأنه تصنيفه
رســمية مســتقلة تتولــى الإشــراف علــى تطبيــق هــذا الحــق، أو وجــود إجــراءات تتعلــق بالمــدد الزمنيــة للاســتجابة لطلــب المواطــن 
بالحصــول علــى المعلومــات، أو تحديــد التكاليــف والأعبــاء التــي يجــب علــى المواطــن تحملهــا، أو مــا يجــب علــى الســلطات الرســمية 

المبــادرة بنشــره مــن معلومــات مــن تلقــاء نفســها. 

 63 مقابلة مع السيد عبد الناصر الصيرفي مدير عام المنظمات الأهلية في وزارة الداخلية بتاريخ 21/11/2017.
www.alhaq.org ،64 مؤسسة الحق 

www.alhadath.ps/article/usas6 ،65 صحيفة الحدث 
 66 استطلاع رأي عينه من أعضاء شبكة إعلاميين من اجل النزاهة والشفافية أجرته مؤسسة أمان بتاريخ 28/11-4/12/2017.



التنظيم القانوني لحق الحصول على المعلومات

0 هل يوجد جهات او هيئات تتولى تنظيم تطبيق حق الوصول؟

0 هل توجد حدود زمنية قصوى وواضحة ومعقولة للاستجابة لطلب الحصول على المعلومات، 
بغض النظر عن طريقة تلبية الطلب؟

0 هل الاستثناءات من حق الوصول تتماشى مع المعايير الدولية؟
0 هل يتم تطبيق اختبار الضرر على جميع الاستثناءات، بحيث لا يتم رفض الكشف عن 

المعلومات إلا عندما يشكل ذلك خطرًا فعليا لمصلحة محمية؟
0 هل هناك تجاوز إلزامي للمصلحة العامة حتى يتم الكشف عن المعلومات، عندما يكون ذلك 

في المصلحة العامة، حتى لو كان في ذلك ضررا بمصلحة محمية؟ هل هناك تجاوزات مطلقة، 
على سبيل المثال للمعلومات عن حقوق الإنسان أو الفساد أو الجرائم ضد الإنسانية؟

0 هل توجد جهة مستقلة للمعلومات، أو هيئة رقابة مماثلة، يحق للمتقدمين لها تقديم استئناف 
خارجي؟

0 هل يحتوي القانون / السياسة المتعلقة بالوصول إلى المعلومات على الحد الأدنى من المعايير 
بشأن المبادرة الإلزامية )التلقائية، دون الحاجة إلى طلب( لنشر المعلومات؟

غير قابلة للتطبيق ما هي درجة الدولة في تصنيف الحق في المعلومات؟ 

 (http://www.rti-rating.org/country-data/)

غير قابلة للتطبيق ما هي أوجه القصور في الوصول إلى نظام المعلومات؟
غير قابلة للتطبيق هل هناك أي عوامل ترتب من الناحية العملية، عبئاً لا داعي له ويصعب معها طلب أو 

الوصول إلى المعلومات؟
غير قابلة للتطبيق كم عدد طلبات الحصول على المعلومات التي تم تقديمها إلى السلطات المختصة كل عام في 

السنتين السابقتين؟
غير قابلة للتطبيق هل حدثت أي تطورات في العامين الماضيين تشير إلى تحسن أو تراجع في إطار وصول 

الجمهور إلى المعلومات و / أو تنفيذه؟



27

تقريــر الظــل حــول : تنفيــذ فلســطين للهــدف 16 مــن أهــداف التنمية المســتدامة

التوصيات:
أولا: مكافحة غسل الأموال:

· قيــام الجهــات المختصــة وبالتعــاون مــع وزارة الخارجيــة الفلســطينية والممثليــات الفلســطينية بإبــرام اتفاقيــات ثنائيــة مــع ال�ـدول 	
المختلفــة لتبــادل المعلومــات وتســليم المجرمــن وتســهيل مهمــة التحقيــق والتقاضــي وفقــا للقانون.

· ــة والشــركات والمؤسســات الخاصــة التــي يمكــن أن تواج�ـه 	 تكثيــف برامــج التدريــب والتأهيــل للعاملــن في الدوائــر الحكومي
عمليــات غســل أمــوال أو يمكــن أن تســتخدم أنشــطتها في عمليــات غســل أمــوال، وإيجــاد برامــج لتوعيــة الجمهــور ونشــر ثقاف�ـة 

عامــة حــول موضــوع مخاطــر غســل الأمــوال وضــرورة مكافحت�ـه. 
· ضــرورة تعــاون المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية مــع الجهــات المختصــة وذات العلاقــة بمكافحــة جريمــة غســل الأمــوال في 	

ســهولة انســياب المعلومــات عنــد طلبهــا مــن حيــث الدقــة والســرعة.

ثانيا: استرداد الأصول المسروقة:

· ــة المتأتيــة مــن أفعــال مجرّمــة وفقــاً لاتفاقيــة مكافحــة الفســاد في قطــاع 	 ــدات الإجراميـ ــادرة العائـ ــة مصـ ــماح بإمكانيـ السـ
غــزة، أو مصــادرة ممتلــكات تعــادل قيمتـــها قيمـــة تلـــك العائـــدات بالإضـــافة إلــى الأشـــياء الـــتي اســـتخُدمت أو كانـــت معـــدّة 
لـــت العائـدات الإجراميـة إليهـا والإيرادات والمنافع المتحصـلة مـن  للاســـتخدام في ارتكـــاب هـــذه الأفعال والممتلكـــات الـــتي حُوِّ

تلـــك العائـــدات )بمـــا يتخطـــى جـــرائم غســـل الأمـــوال والرشوة والاختلاس(.
· �ـدول 	 ــاون مــا بــن ه�ـذه ال ــز التع ــة لتعزي ــة والدولي ــاون مــع الأطــراف الإقليمي ــة وبروتوكــولات التع ــات الثنائي ــرام للاتفاقي إب

وفلســطين في مجــال التعــاون القضائــي الدولــي ســواء علــى صعيــد الإجــراءات اســترداد الأصــول المســروقة أو علــى صعي�ـد 
تنفيــذ الأحــكام أو علــى صعيــد تســليم المجرمــن.

· تشكيل وحدة خاصة تتمتع بالاستقلالية والموارد المطلوبة لتنسيق الجهود ومتابعتها في مجال استرداد الأصول المسروقة.	
· إعــداد دليــل إجرائــي خــاص بالضوابــط والشــروط الشــكلية والموضوعيــة المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــات العربيـ�ة 	

والدوليــة بشــأن تســليم المجرمــن والتعــاون علــى صعيــد الإجــراءات والتحقيــق وتنفيــذ الأحــكام.

ثالثا: إطار ومؤسسات مكافحة الفساد

· تجريم رشوة موظف عمـومي أجـنبي أو موظـف في مؤسسـة دوليـة عموميـة.	

· تعـــديل المـــادة )١٧٤( من قانون العقوبات الساري في قطاع غزة بحيـــث تغطـــي صـــراحةً الاخـــتلاس لصالح شخص أو كيان 	
آخــر وفعلــي التســريب والتبديــد.

· تجريم رشــوة وارتشاء موظـف عمـومي أو أي شـخص آخـر لاسـتغلال نفـوذه تجـاه إدارة أو سـلطة عمومية.	
· تجريم إساءة اسـتغلال الوظـائف بمـا يتوافـق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.	
· تجريم استخدام القوة البدنيـــة أو التهديـــد أو الترهيـــب أو الوعـــد بميزة غـــير مســـتحقة أو عرضـــــها أو منحهـــــا للتحـــــريض 	

علـــى الإدلاء بشـــهادة زور أو للتـــدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقـديم الأدلـة في إجـراءات تتعلـق بارتكـاب أفعـال مجرّمـة وفقـاً 
للاتفاقيـــة، ســواء بلــغ الجانــي مقصــده أو لــم يبلغــه.

· تجريم اســـتخدام القـــوة البدنيـــة أو التهديـــد أو الترهيـــب للتـــدخل في ممارســـة أي موظـــف قضائي أو معني بإنفاذ القانون 	
مهامــه الرســمية.

· النظـــر في اتخـــاذ إجـــراءات لإســـقاط الأهليـــة عـــن الأشـــخاص المـــدانين بارتكـــاب جـــرائم فســاد لتولــي منصــب في منشــأة 	
مملوكـــة كليـــاً أو جزئيـــاً للدولـــة.

· اتخاذ تـدابير تتنـاول عواقـب الفسـاد، يمكـن أن تشـمل اعتبـار الفسـاد عـاملًا لإلغـاء أو فسـخ عقـد أو سـحب امتيـاز أو غـير 	
ذلـك مـن الصـكوك المماثلـة أو اتخـاذ أي إجـراء انتصافي آخر.

· ــة والقط�ـاع 	 ــة للنزاهــة ومكافحــة الفســاد تشــارك فيهــا القطاعــات المختلفــة الرســمية والأهلي تبنــي الحكومــة لخطــة وطني
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الخــاص لتحديــد الأولويــات والخطــوات التنفيذيــة ومســؤوليات كل طــرف أو مؤسســة في تنفيــذ الخطــة الوطنيــة وفــق أجن�ـدة 
ــم اعتم�ـاد  ــة الاختصــاص ويت ــا باعتبارهــا جه ــود فيه ــة مكافحــة الفســاد تنســيق الجه ــى هيئ ــة واضحــة ومحــددة تتول زمني

موازنــة كافيــة لتنفيذهــا.
· ــة العامــة مــن خــال مراجعــة واقــع القضــاء 	 تبنــي الحكومــة لخطــة وطنيــة لإصــاح الجهــاز القضائــي بمــا في ذلــك النياب

ــي والمؤسســي. ــة القانون ــة العام والنياب

رابعا: فساد القطاع الخاص

· تجريم الوعد بالرشوة في القطاع الخـاص أو عرضها أو منحها أو طلبها أو قبولها.	

· توسيع صلاحيات هيئة مكافحة الفساد ونيابة ومحكمة مكافحة الفساد لتشمل جرائم الفساد في القطاع الخاص.	

خامسا: شفافية الأحزاب والحملات الانتخابية

· إلــزام المرشــحِ أو القائمــة بضــرورةِ فتــح حســاب بنكــي ترصــد فيــه المبالــغ المخصصــة للحملــة الانتخابيــة وتصــرف منــه جميــع 	
النفقــات، وأن تعطــى لجنــة الانتخابــات الحــق في الاطــاع علــى هــذا الحســاب في أيِّ وقــت. 

· إعداد نموذج موحد حول أوجه تمويل الحملات الانتخابية، تسلمها اللجنة للمرشحين لتعبئتها وإعادتها للجنة لمراجعتها.	
· وضع حد أقصى للتبرع من الجهة المتبرعة لذات المرشح.	
· إلــزام لجنــة الانتخابــات بنشــر التقاريــر الماليــة المدققــة التــي تقــدم إليهــا مــن المرشــحين عــن أوجــه تمويــلِ حملاتهــم وأوج�ـه 	

الإنفــاق علــى نشــاطات الدعايــة حتــى يســتطيع الناخبــون الاطــاع عليهــا.
· تشديد العقوبات الواردة في القانون لتكون رادعة بحق المخالفين لأحكام تمويل الحملات الانتخابية.	

سادسا: الشفافية والنزاهة في الإدارة العامة

· ضــرورة وضــع نظــام /لائحــة لتنظيــم إجــراءات انتقــال المســؤولين في القطــاع العــام )الــوزراء والنــواب ومأمــوري الضرائ�ـب 	
والجمــارك ...( للعمــل في القطــاع الخــاص.

· تبني مدونة سلوك خاصة بالوزراء وأعضاء المجلس التشريعي تبين حالات تضارب المصالح وكيفية التعامل مع الهدايا.	
· ضــرورة قيــام جهــة مختصــة أو قضائيــة بفحــص وتدقيــق المعلومــات والبيانــات التــي تتضمنهــا إقــرارات الذمــة المالي�ـة، والتح�ـرر 	

مــن مبــدأ الســرية المطلقــة في التعامــل مــع إقــرارات الذمــة الماليــة والتوجــه نحــو العلنيــة للمناصــب العليــا علــى الأق�ـل ونش�ـرها 
علــى العمــوم، وتفعيــل وتعزيــز العقوبــات علــى المخالفــن ســواء الممتنعــن عــن تقــديم الإقــرارات، أو غيــر الملتزمــن بمواعي�ـد 
تقديمهــا، أو أولئــك الذيــن يقدمــون معلومــات خاطئــة ومغلوطــة في الإقــرارات، وشــمول هــذه العقوبــات لكافــة الفئــات المكلفــة.

سابعا: الشفافية المالية:
· الإفصاح عن البيانات المالية التفصيلية وفقا لقانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم 7 لسنة 1998.	
· ضرورة التزام وزارة المالية والتخطيط بالأحكام الخاصة بإصدار ونشر الحسابات الختامية في مواعيدها وفقا للقانون.	
· ضرورة قيام ديوان الرقابة المالية والإدارية بنشر تقاريره في أوقاتها تحقيقا لمبدأ الشفافية.	

ثامنا: المشتريات العامة
· اســتكمال المتطلبــات المؤسســاتية الخاصــة بتطبيــق قانــون الشــراء العــام وعلــى وجــه التحديــد متطلبــات تفعيــل المجلــس الأعلــى 	

للشــراء العــام للقيــام بمهامــه وفقــا للقانــون.
· وضع الإجراءات اللازمة لاستخدام الوسائل الالكترونية في عمليات الشراء العام.	
· الالتزام بأحكام القانون عند استخدام الاستثناءات في عمليات الشراء العام المباشر.	
· ــوازم 	 ــوازم ذات الطبيعــة الأمنيــة العاليــة المســتثناة مــن إجــراءات شــراء الل ــام الحكومــة بإصــدار نظــام يحــدد بوضــوح الل قي

ــون الشــراء العــام وإجــراءات التعاقــد بشــأنها. العامــة في قان
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تاسعا: آليات الإبلاغ عن المخالفات:
· ضــرورة إجــراء تعديــل المــادة 18 مــن قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني والاســتعاضة عنهــا بمــواد أكثــر تفصيــا تتضمــن 	

تعريفــا واضحــا للمبلغــن، وألا تقتصــر جهــة الإبــاغ عــن الفســاد علــى هيئــة مكافحــة الفســاد وحدهــا وإمكانيــة الاس�ـتماع 
للشــهود والخبــراء والمبلغــن عــن الفســاد باســتخدام طــرق تكنولوجيــة حديثــة. 

· قيــام الحكومــة بإصــدار النظــام الخــاص بحمايــة المبلغــن عــن الفســاد المنصــوص عليــه في قانــون مكافحــة الفســاد بمــا 	
يكفلاتخــاذ تدابيــر إضافيــة لتوفيــر حمايـــة فعّالـــة للشـــهود، بمـــا فـــيهم الضـــحايا إذا كـــانوا شـــهوداً، والخبــراء الذيــن يـُــدْلون 

بشـــهادة تتعلـــق بأفعـــال مجرّمـــة. ويجـــب أن تشـــمل هــذه الحمايــة أقاربهــم وســـائر الأشـــخاص الـــوثيقي الصـــلة بهــم.
· النص على عقوبة أي موظف يتخلف عن تقديم إبلاغ عن الفساد في الجرائم التي يعلمها أو يشهد عليها بحكم وظيفته. 	

عاشرا: حماية الحريات الأساسية
· مراجعــة قانــون المطبوعــات والنشــر وقانــون الجرائــم الالكترونيــة لتعديــل النصــوص التــي تقيــد ممارســة الحقــوق والحريــات 	

العامة.
· التحديــد الواضــح للمفاهيــم الفضفاضــة التــي يتضمنهــا قانــون المطبوعــات والنشــر وقانــون الجرائــم الالكترونــي مــن قبيــل 	

النظــام العــام والآداب العامــة والأمــن القومــي ...الــخ. والتــي يمكــن إســاءة اســتخدامها لتقييــد الحريــات الصحفيــة. 
· ــات 	 ــن واســتبدالها بالغرام ــى الصحفي ــة عل ــرأي الواقع ــر عــن ال ــم النشــر والتعبي ــة بجرائ ــس المتعلق شــطب الحجــز والحب

ــة. المالي
· الوقف التام لحجب المواقع الالكترونية لوسائل الإعلام دون أمر قضائي.	

   
حادي عشر: الوصول إلى المعلومات

· �ـى 	 ــم المتعلقــة بحــق الحصــول عل ــم إدراج المفاهي ــون الأساســي الفلســطيني، بحيــث يت ــى القان إجــراء التعديــات اللازمــة عل
ــات العامــة. ــى المعلومــات مــن الهيئ ــى حــق المواطــن في الحصــول عل المعلومــة والنــص صراحــة عل

· الإسراع في إقرار قانون حرية الحصول على المعلومات وقانون الأرشيف الوطني.	
· إنشــاء هيئــة عامــة تتمتــع بالاســتقلال المالــي والإداري تعنــى بــإدارة وتنظيــم حريــة الحصــول علــى المعلومــات علــى أن يتولــى 	

إدارتهــا مفــوض عــام للمعلومــات.
· توعيــة الموظفــن والمســئولين بالعلاقــة الوثيقــة بــن الحــق في الحصــول علــى المعلومــات، وتعزيــز ثقافــة الشــفافية والمكاش�ـفة 	

والمســاءلة.

التنسيق الدولي
تبــرز الحاجــة لتعزيــز التعــاون بــن هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية وهيئــات مكافحــة الفســاد الأخــرى خاصــة الأجنبيــة، حيــث 
أن الهيئــة عضــوا في الشــبكة العربيـــة لهيئـــات مكافحـــة الفســـاد إلا أنـــه لا توجـــد مذكــرات تفاهــم مــع هيئــات مكافحــة الفســاد 
ا في مجموعـــة إيغمونـــت لوحـــدات الاســـتخبارات الماليـــة، وأهمية  الأخرى، كما أن وحدة المتابعة المالية الفلسطينية ليست عضـــوً
ــات والأجهــزة المختصــة،  ــانون وتعزيــز عمــل الهيئـ ــاذ القـ الســعي لإقامــة قنــوات اتصــال وتعزيزهــا مــع الســلطات الأجنبيــة لإنفـ
كذلــك فــان فلســطين بحاجــة إلــى المســاعدة الدوليــة القانونيــة  لصياغــة قانــون للتعــاون الدولــي، ومســاعدة في صـــياغة طلبـــات 

المســـاعدة القانونيـــة المتبادلـــة بشـــكل عـــام، وبشـــكل خـاص مـا يتعلـــق باسترداد الموجودات.
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· اســتطلاع رأي عينــه مــن أعضــاء شــبكة إعلاميــن مــن اجــل النزاهــة والشــفافية أجرتــه مؤسســة أمــان بتاريــخ 11/28-	
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· الائتــاف مــن اجــل النزاهــة والمســاءلة أمــان، اســتطلاع رأي المواطنــن حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه في فلســطين، رام 	

الله،2017 .
· الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان، استطلاع رأي المواطنين حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطين 2017.	
· الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان، تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2017، رام الله، آذار 2018.	
· الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان، تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2016، رام الله،2018.	
· 	http:// ،بيــان صــادر عــن المؤسســات الحقوقيــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي، نحــو تعزيز واســتقلال الســلطة القضائيــة

www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=907:2018-
02-26-12-51-53&catid=91:2012-07-14-11-00-24&Itemid=231

· التعليمــات رقــم 2 لســنة 2016 بمكافحــة غســل الأمــوال ومنــع الإرهــاب الخاصــة بالمصــارف، والتعليمــات رقــم 4 لســنة 	
2016 الخاصــة بالجهــات الخاضعــة لرقابــة وإشــراف هيئــة ســوق رأس المــال، صــدر في الوقائــع الفلســطينية العــدد 124 

بتاريــخ 25/8/2016.
· التعليمــات رقــم 5 لســنة 2016 بالإبــاغ عــن عمليــات الحــوالات الســريعة، الوقائــع الفلســطينية في العــدد 128 بتاريــخ 	

 .14/1/2017
· تقرير مركز مدى، جريدة القدس، 25/8/2016. 	
· 	http:/www.pex.ps/PSEWebsite/aboutPSE.aspx- الوطنــي  الاقتصــاد  وزارة  العامــة،  الشــركات 

?tablndex=0
· ــة العامــة 2016 بــن الواقــع والتخطيــط، 	 ــة: الموازن ــة العامــة، ورقــة عمــل تحليلي ــي لدعــم شــفافية الموازن ــق الأهل الفري

أيلــول 2016.
· الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، ورقة موقف: مشروع الموازنة العامة 2018.	
· القانون الأساسي المعدل لسنة 2003.	
·  قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002.	
·  قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم 10 لسنة 2004.	
· قانــون رقــم 13 لســنة 2016 بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة غســل الأمــوال ومنــع الإرهــاب قــم 20 لســنة 2015، الوقائــع 	

الفلســطينية العــدد 122، 30/6/2016. 
· القــرار بقانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن تعديــل قانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم 1 لســنة 2005، الوقائــع الفلســطينية، 	

العدد 87، 26/6/2010.
· قانون الإحصاءات العامة رقم 4 لسنة 2000.	
· قانون الجرائم الالكترونية رقم 16 لسنة 2017.	
· قانون الشراء العام العام رقم 8 لسنة 2014، الوقائع الفلسطينية، العدد 107، 2014/5/28. 	
· قانون المطبوعات والنشر رقم 9 لسنة 1995.	
· قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم 15 لسنة 2004، الوقائع الفلسطينية، العدد 53، 28/2/2005. 	
· قانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات العامة.	
· قانون مكافحة غسل الأموال ومنع الإرهاب رقم 20 لسنة 2015، الوقائع الفلسطينية، العدد 10 ممتاز، 30/12/2015.	
· قــرار بقانــون رقــم 18 لســنة 2017 بشــأن تعديــل قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة رقــم 15 لســنة 2004، الوقائــع 	

الفلســطينية، العــدد 136، 25/9/2017. 
· قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )04/23/14/م. و/س. ف( لعــام 2012 بشــان مدونــة الســلوك وأخلاقيــات الوظيفــة العامــة؟ 	
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الوقائع
· قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2014 بنظام الشراء العام.	
· قــرار مجلــس الــوزراء في جلســته رقــم )31( المنعقــدة بتاريــخ 13/5/2014 بشــأن إحالــة د. ســمير أبــو زنيــد رئيــس ديــوان 	

الرقابــة الماليــة والإداريــة علــى التقاعــد، أيضــا، تقريــر وكالــة معــا حــول إقالــة رئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، 
http://maannews.net/Content.aspx?id=697459

· المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، نتائج استطلاع الرأي العام رقم 64، رام الله، 15 تموز/ يوليو2017. 	
· الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التقرير السنوي للهيئة 2016.	
· بتاريــخ 	 الفســاد،  مكافحــة  في  النســوية  الإســتراتيجية  التوجهــات  إطــاق  مؤتمــر  في  الــوزراء  رئيــس  خطــاب 

https://ar-ar.facebook.com/Rami.Hamdalla/ الــوزراء  لرئيــس  الرســمية  الصفحــة   ،5/4/2018
posts/1791896427539568

· خطاب مدير عام هيئة سوق رأس المال الموجه لمؤسسة آمان بتاريخ 19/11/2017.	
· رســالة مــن الســيد ســامي صرصــور رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الســابق إلــى الرئيــس بخصــوص إقالتــه مــن منصبــه 	

بتاريــخ 13/10/2016.
· زكريــا ســرهد، إدارة الســجلات العامــة وحــق الجمهــور في الوصــول إليهــا، الائتــاف مــن اجــل النزاهــة والمســاءلة أمــان، 	

.2013
· 	www.alhadath.ps/article/usas6 ،صحيفة الحدث
· 	http://www.pex.ps/ فلســطين(  )بورصــة  الماليــة  لــأوراق  فلســطين  لســوق  الالكترونيــة  الصفحــة 

PSEWebSite/ListedCompanies.aspx?Tabindex=0
· 	http://www.madacenter.org/news.php?lang=2&id=380 الصفحة الالكترونية لمركز مدى
· عمــار دويــك )محــرر( قانــون المطبوعــات والنشــر: دراســات وملاحظــات نقديــة، الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، رام 	

الله، 1999.
· ــة، الائتــاف مــن اجــل 	 ــى الحمــات الانتخابي ــل الإنفــاق عل ــان جبعيتــي ولطفــي بــال، النزاهــة والشــفافية في تموي عن

النزاهــة والمســاءلة أمــان، رام الله،2016.
· ــم 	 ــم 16 لســنة 2017 بشــأن الجرائ ــون رق ــرار بقان ــس بخصــوص الق ــوق الإنســان للرئي ــة المســتقلة لحق ــة الهيئ مخاطب

 http://ichr.ps/ar/1/17/2172.الالكترونيــة
· مقابلة مع السيد عبد الناصر الصيرفي مدير عام المنظمات الأهلية في وزارة الداخلية بتاريخ 21/11/2017.	
· 	https://rsf.org/en/barometer?year=2018&type_id=235#list- حــدود،  بــا  مراســلون  منظمــة 

barometre
· 	www.alhaq.org ،مؤسسة الحق
· ــي، 	 ــي والدول ــى المســتوى المحل نرمــن مرمــش، مــازن لحــام وعصمــت صوالحــة، الإطــار الناظــم لاســترداد الأصــول عل

ــت، 2015.  ــة بيرزي ــد الحقــوق: جامع معه
· هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي 2016، رام الله،2017.	
· هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي لعام 20176، رام الله 2017، الرسالة المواجهة من الهيئة لمؤسسة أمان. 	
· هيئــة مكافحــة الفســاد، تقريــر اســتعراض دولــة فلســطين حــول تنفيــذ اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد: 	

http://www.pacc.pna.ps/ar/files/reports/2015_10_14_  ،2010-2015 الاســتعراض  دورة 
.Palestine_Final_Country_Report_Arabic.pdf

· هيئة مكافحة الفساد، رسالة حول انجازات الهيئة موجهة لمؤسسة أمان بتاريخ 10/12/2017.	
· وزارة شــؤون المــرأة، الإســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لتعزيــزي المســاواة والعدالــة بــن الجنســن وتمكــن المــرأة 	

  .2017-2022
· 	http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/9/27/



الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( - المؤسســة الفلســطينية المعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية 
الدوليــة منــذ العــام 2006 - تأســس في العــام 2000 مــن مجموعــة مــن المؤسســات الأهليــة الفاعلــة في 
مجــال الديمقراطيــة والحكــم الصالــح وحقــوق الإنســان، ســعيا لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــالٍ 
مــن الفســاد«. يســعى الائتــاف حاليــاً علــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، 
والإســهام في إنتــاج ونقــل وتوطــن المعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي والإقليمــي والدولــي.

ــى  ــز عل ــي للنزاهــة بالتركي ــى النظــام الوطن ــي Watchdog عل ــدوره الرقاب ــام ب ــى القي يحــرص ائتــاف أمــان عل
المشــاركة المجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات المجتمــع المدنــي، ووســائل الإعــام في الرقابــة والمســاءلة وخلــق 

بيئــة محصنــة ومســاهمة في الكشــف عــن جرائــم الفســاد والحــد مــن انتشــاره.  

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(
رام الله : عمارة الريماوي - الطابق الأول - شارع الإرسال

ص.ب : رام الله 339 القدس 69647
هاتف : 2989506 - 022974949

فاكس : 022974948

غزة: شارع حبوش - عمارة دريم-الطابق الثالث-شقة رقم 4
تلفاكس: 082884767
تلفاكس: 082884766

info@aman-palestine.org :بريد الكتروني
www.aman-palestine.org :الموقع الالكتروني

برنامج أمان الرئيسي بتمويل مشكور من حكومات هولندا والنرويج ولوكسمبورغ

www.aman-palestine.org


